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  :مقدمة*
دم لفظ السيادة لتعبير عن  )La souveraineté( السيادة ست ولي العام  في القانون ا

دة :، همأمرن ول،  قا لى ا ستطيع فرض قراراتها  ليا دولية  ٔ المساواة دم وجود سلطة  د وم
ول قانونيا د بين ا لقوا ول حرية التصرف وفقا  ، وهي مساواة لا تنفي فكرة السيادة وإنما تمنح ا

اتها،  تلفة التي التزمت بمرا ولية ا نها، وهي الم التنظيمية ا ٔساسه المساواة ب ول  عاون ا ساواة في ف
ولية لعلاقات ا ولية المنظمة  د ا ات المقررة ضمن القوا ؤل  .الحقوق والواج ولي العام  فالقانون ا

ول الكام السيادة  تمتع ما تعامل معه هو ا ولي العامالتي  ات في القانون ا . بحقوق وواج
ولي ال سيادتها فإنها تتعامل في إطار القانون ا ول  ات وتمارس عام ولتحتفظ ا وفق حقوق وواج

دود هذا القانون ور ولقد . سيادتها في  ولية وا ل المنظمات ا ٔثمرت الجهود التي بذلت من ق
ول  ترام المتبادل بين ا لاقات  ٔسس التي تضمن  ولي قصد شرح ا ي قام به الفقه ا ا

ولي، إلى وضع  تمع ا اص فا في ا ة من الحقوقٔش ات مجمو ش ف  والواج ول تتعا تجعل ا
سمح لها بممارسة سيادتها في  ٔيضا  نها، و ٔساسيةب ولي  إطار المبادئ ا التي سطرها القانون ا

ول فاستقلالية .العام ة  ا لية والخارج ا ٔعضاء  واستمراريةفي اتخاذ قراراتها ا ولية بين  العلاقات ا
ضي تفعيل ت  ولي تق تمع ا اتالم ا لى في صورة حقوق وواج تجسد سيادتها،  بادئ التي تت

داستقلالها  يتكرس الحقوقفبهذه  ات تتق لواج ٔخرى و ول ا ة حقوق ا  .وتحد سيادتها في موا
ات  ٔصل في هذه الحقوق والواج سوا ٔعضاء  ةال ول ا الميا وملزمة  و  ادئ مق ونها م

ٔمم المت ظمة ا ٔعضاء في م يرا دة الثانية المادةدة،والتي وردت في و ٔمم المت ثاق ا   . من م
ساؤل التالي سٔاسية المنظمة  قانطبا ما مدى: وانطلاقا من هذه التوطئة نطرح ال المبادئ ا

ال البحري لية في ا ول السا لاقات ا لى  ولي  تمع ا   ؟ لعلاقات ا
ٔ ا د ولية عن إن م لاقتها ا ول في  ناع ا ستعمالهام تهديد  ؤ ا ، يعتبر من استعمال القوة 

ولئهم  تمع ا سٔاسية المنظمة لعلاقات ا كرسا لعلاقات  ، والتيالمبادئ ا ولي  ليها القانون ا ٔكد 
ول ٔعمال  .سليمة بين ا ذ من ا ٔن تت ليها  ٔي دو حتى تضمن بقاءها فإنه  ٔن  فمن المعلوم 

ش ومؤسسات والإجراءات التي تحقق بقاء شاء  شخص قانوني دولي، كتدابير إ ها وديمومتها 
بي يمس  ٔج ٔوخطر  ٔي تهديد  المية وإقليمية، وهذا قصد دفع  عسكرية والولوج في تحالفات دولية 
ولية عن استعمال القوة  لاقاتها ا ناعها في  ستلزم  ام ة، وهو ما  لاقاتها الخارج ٔو لي  ا ٔمنها  ا

تهديد بها  ٔؤو ا ٔخرى ضد السلامة الترابية  ٔ  .استقلال دول  نىلكن هذا المبد ه ما ست : يلي م
فاع الشرعي ٔمن في ) المشروع(حق ا ل مجلس ا ؤ الجماعي؛و حق استعمال القوة من ق الفردي 
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فاع الجماعي ل تقرر المصير)1(ظل نظام ا ٔ تعمال القوة من  ع التوسع العدواني واس الحرية (؛ وحق م
ستقلال هودات التي تم إعمالها ف. )و ولية، ورغم ا ت العلاقات ا ٔكدت مجر ٔ لقد  د لتكرس م

ستعمال القوة وعن استعمالها ضد السلامة الإقليمية  تهديد  ولية عن ا لاقتها ا ول في  ناع ا ام
ستقلال السياسي لى  و ولي  تمع ا ت التي عرفها ا ٔن التعد ٔخرى،  ول  ول  سيادة ا

ل  ٔ دة من  سانية مرورا إلى طلب المسا ٔسباب المتعلقة بحماية الإ ذ مبررات مختلفة بدءا  ٔ ت
لي  ا ٔمن ا اب السلم وا ول قصد است لية التي تمر بها ا ا ات ا ت والصرا تخطي الصعو

، . و ة من ذ لن ستقلال داو ولي، ولو نضمن لكل دو الحق في الحرية و تمع ا ل ا
سمح لها  ستقلال ورد التوسع العدواني، مما  كرس هذا  ل  ٔ ٔمر استعمال القوة من  تطلب ا

لي والخار ا ن ا لى الصعيد   . بممارسة سلطتها السياسية لكل مظاهر السيادة 
ضي  ٔرض الواقع يق لى  ٔن تجسيده  ولية، إلا  ولي في العلاقات ا ٔ التعاون ا د ٔهمية م ورغم 

 ٔ ولي، لكن ف يقابل ذ الم وهي  ،المساواة في السيادة والحقوقإسناده بمبد ٔمام القانون ا ساواة 
ولية عتبار المعاهدات ا ذ بعين  ٔن يؤ ٔ . يجب  اد إلى مضمون البند ا الاس  02ول من المادة ف

ه اء ف ي  دة ا ٔمم المت ثاق ا ٔ المساواة في السيادة بين جميع :" من م د لى م تقوم الهيئة 
لى "ٔعضائها دة  ٔهم الحقوق المسا ول ذات السيادة الكام من  ، فإنه يعتبر حق المساواة بين ا

اص ا  ٔش ة  لاقات مع بق هٔلية وقدرة فا في ربط  و ب وليتمتع ا   .تمع  ا
ليه،   تمع و ل ا لحق في المساواة القانونية دا لنظر لمساواتها في السيادة  ول  تمتع جميع ا

تها  ولي العام، وهذا بغض النظر عن مكا ليها في القانون ا ولي في إطار المبادئ المؤكد  ا
ٔو السياسية يرها وقوتها العسكرية  ٔو صادية  ق ول ٔو  ت إلا  ، هذه المساواة  التي لا تث

صاصات بين . ذات السيادة الكام خ ال البحري، المساواة في  ضي، وضمن ا فهذا الحق يق
اص ما تضمنته  ولي، و ات البحرية التي سطرها القانون ا لى مختلف المسا لية  ول السا ا

ار لسنة  ة قانون الب   . 1982اتفاق
دٔ ويعتبر  ولية حسن م لتزامات ا ذ  ولية التي يجب  النية في تنف لتزامات ا همٔ  من 

ف ي تتعهد ب ا، فه ترا ول ا ولية بحسن نية ذلى ا ولي لمبادئ طبقاو  تعهداتها ا  القانون ا
ٔيضا  ذا يحدوه حسن النية، و ده المعترف بها تنف وليةوقوا مع ت  المتفقة طبقا للاتفاقات ا

لتزامات المترتبة عن  ضى المبادئ، وإذا تعارضت  دة بمق ٔمم المت ٔعضاء ا ات دولية مع التزام  اتفاق
                                                           

ستعمال)1( لمواد  ويتم هذا  ذ، ووفقا  ٔن يت صاص  خ ولي هذا  ٔمن ا ح مجلس ا ي م دة، وا ٔمم المت ثاق ا لفصل السابع من م طبقا 
ادتهما، من التدابير 43إلى  39من  وليين وإ ٔمن ا دة لسنة : انظر. والإجراءات الضرورية لحفظ السلم وا ٔمم المت ثاق ا :  الرابط، 1945م

https://www.un.org/ar/charter-united-nations/  ليه بتاريخ    . سا 20، في 20/03/2020، اطلع 
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كون  دة،  ٔمم المت ثاق ا ٔفضلية لالتزاماتهم المتص بهذا الميثاقم لتزامات وهذا ،ا لى  ما ينطبق 
ولية ة قانون الب ا ٔعضاء في اتفاق ول ا نٔ استغلال واستعمال ، 1982ار لسنة التي تتحملها ا إذ 

ضي توافر حسن النية وتحمل المسؤولية  لية تق و السا ات البحرية التي هي تحت سلطة ا المسا
لها ليهاالكام من ق ة وما تتضمنه من حقوق والتزامات تقع  لى الاتفاق ٔن صادقت   .، وذ بعد 

ذ  ستقل في تنف ول  نٔ ا ليه  اريفمن المتفق  ولي دون رقابة ولا قضاء إج ، حٔكام القانون ا
ول ورضاها ذ التزاماته رهن إرادة ا ذ ، لكونه قانون إرادي تنف شكل حسن النية في هذا التنف ا 

ولية ستقرار في العلاقات ا اب  ، حجر الزاوية، ومتى انعدم عنصر حسن النية سادت الفوضى و
فذةقيمة ولا فائدة من التزاما فلا ير  ن ت دولية  ش السلمي  ذ نضمن التعا ، وبتحقق هذا التنف

ساوية الشخصية القانونية ول في شكل دول م   .)1(ا
ٔنو  ال بما  لية ا و السا و يضم المائي  ات المائية التي تعد جزءا من إقليم ا ، من المسا

لية وبحر إقليمي،  اه دا ات البحرية ٔنهار وم اتوالمسا تفاق ٔخرى المتص  تي  ا ار لس لب دة  ٔمم المت ا
كا(1982و 1958 اما ة  ٔربع واتفاق يف ا ات ج اءو ،ٔنه مع العلم ؛)ٔي اتفاق ار ست الي الب ٔ 
لية فإنه ، وقاعها و السا تلفة إلى سيادة ا سميات ا ٔخرى ذات ال تخضع جميع المناطق البحرية ا

لى بعضها  ود ؤ تمارس  ولي والق د القانون ا صاصات الولاية الوطنية فقط، وبما يتفق مع قوا اخ
يف لسنة  ات ج ولية ونصوص اتفاق ٔعراف ا كا لسنة  1958التي فرضتها ا اما ة   1982واتفاق

ار    . حول قانون الب
ٔولىوقد  ار خطوات تجسدت  لب ولي من  عملية وضع  إطار قانوني  لى المستوى ا

ٔن هذا 1930مؤتمر لاهاي لسنة او لال مح ة البحريةفي  فشل المؤتمر، إلا  د العرف ين القوا ، تق
ٔيضا ساع المياه الإقليمية الاتفاقفي  فشل و ر  حول تحديد مدى ا نٔ المياه  مشروعلى إ ش ة  اتفاق

ٔمم سنة  لجنة الخاصة التي شكلتها عصبة ا دته ا ٔ ي    .1924الإقليمية ا
ر ذ لى إ تٔ و ش دة في ٔ مم المت ٔ ولي  21/11/1949الجمعية العامة ل لجنة القانون ا

ٔولوية  ٔعطت ا ار العامة، لثلاثالتي  نها نظام الب ات من ب د المقرر الخاصموضو ٔ تقارر عن  ف
داد البحر الإقليمي وما يتصل به ديد ام ات المرتبطة بها كت ار العامة والموضو لب   . النظام القانوني 

وليبحثت  كما لجمعية العامة مشروع لجنة القانون ا لجنة السادسة  ٔة سنة  ا ش ، 1949الم
لجنة  لى توصية هذه ا دة  قراراوبعد ذ اتخذت الجمعية بناء  ٔمم المت ٔمين العام ل ه من ا تطلب ف

عوة إلى مؤتمر دبلوماسي يف بتاريخ1958ينعقد في مارس  ا  ، وفعلا عقد المؤتمر في ج

                                                           
ولي العام ،ج: محمد بوسلطان: انظر)1( ادئ القانون ا ر،  1م شر والتوزيع، وهران، الجزا ل   .83، ص  2008، دار الغرب 
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ٔربع وتمخضت عنه ،)1(28/04/1958 يف ا ات ج د  اتويضاف إلى هذه الاتفاق، اتفاق اع
ات، سوية المناز لالتزام ب اص  ياري  يز النفاذ في  روتوول اخ ل  ي د   .30/09/1962وا

ٔصدرت ) 2467(قرارها رقم ، )23(دورتها الثالثة والعشرن لال الجمعية العامة ولقد 
ار 21/12/1968المؤرخ في  ٔغراض السليمة بخصوص تخصيص قاع الب اء في والمحيطات ل  ،

شاء  لى ضرورة إ يد  ٔ ه الت ٔول م دامات السلمية لقاع راسة  دائمة لجنةالجزء ا ست موضوع 
ار والمحيطات ف وراء الولاية ول الب ل، الاقٕليمية  لجنة الخاصة محل  لت لها ا شك التي سبق 

ات والمناقشات وبعد سلس. الهدفلنفس  ج تهت  )5(التي استمرت خمس من  سنوات، ا
ٔعمال دول  داد  لجنة من إ اً تمثل في مجملها النظام )25(يتكون من خمسة وعشرن ا موضو

ار والمحيطات  لب صادية والإستراتيجية في القانوني  ق اطقها ومن مختلف النوا  مختلف م
ث  ا  إنوالعلمية، ح ص يبعضها  ت مترابطة وم ار والمحيطات هي مش لب المشاكل المتعلقة 

كل يجب   . بحثها 
وك  لإضافة دو) 117(وقعت 10/12/1982وفى  بيا وجزر  دة لنام ٔمم المت إلى مجلس ا

ي جو  ار، ) Montego – Bay(في مدينة مون دة لقانون الب ٔمم المت ة ا لى اتفاق كا  ام بدو 
ة والتي لمؤتمر مرفقات )9(وسعةمادة ) 320(و تتكون من ديبا لبيان الختامي     .)2(ٔلحقت 

ة الجديدةو  صادية ، ٔول مرة، واءت الاتفاق ق والتي تعطى  الخالصة، بفكرة المنطقة 
لموارد الطبيعية صادي  ق ستغلال  لية سلطة  ٔخرى حتى مسافة  و السا والمصالح ا

ه عرض البحر) 200( ي يقاس م ٔساس ا ٔ من خط ا ل بحري تبد تٔ  .الإقليمي م ش ٔ كما 
ة  ستغلالالاتفاق تصة  ولية ا ار والمحيطات السلطة ا دود الولا قاع الب ية الإقليمية ف وراء 

ً  ول را سانية عتباره  ٔوردت ،هذا .مشتركاً للإ ٔولى  311المادة  وقد  ة في فقرتها ا من الاتفاق
ات  حكماً هاماً  نها وبين اتفاق ة ف بين ،1958بخصوص العلاقة ب ث قررت سمو هذه الاتفاق  ح

ٔربع لستة  يف ا ات ج لى اتفاق لإضافة ، 1958ٔطرافها  ة من هذا  تميز به هذه الاتفاق إلى ما 
د اصة  قانونية قوا ات خٔرى    .1958تميزها عن اتفاق

                                                           
سوسرا من )  1( يف  ٔربعة ) 86( ، وبحضور28/04/1958إلى  24/02/1958انعقد المؤتمر في ج يف ا ات ج ني اتفاق ، وتم ت دو

ياري بتاريخ  خ ٔمم . 29/04/1958وروتوولها  ٔعضاء في مؤتمر ا نٓذاك  كن  يف دول لم  ول الحاضرة في مؤتمر ج وكان من بين ا
ل بحرية كن لها سوا ٔخرى لم  ة ودول  دة كمنظمة التحرر الفلسطي دة، :انظر .المت ٔمم المت   : الرابطموقع هيئة ا

http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/ ، ليه يوم   .سا14في  11/11/2019اطلع 
ار لسنة نص : انظر)   2( ة قانون الب دة، 1982اتفاق ٔمم المت لى موقع ا  :الرابط، 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf ، ليه يوم    .سا21، في 03/10/2019اطلع 
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ليه، نطرح  اسو ساؤل التالي المرتبط بمضمون هذا المق ممٔ يف تعاملت : ال ات ا اتفاق
تي ار لس لب دة  ٔربع كل من ٔي ( 1982و 1958 المت يف ا ات ج كا اصةو اتفاق اما ة  مع  )اتفاق

ول  لية وا ول السا ة  صاصات الممنو خ ث إطار تحديدها و ات البحرية من ح مختلف المسا
خٔرى ضمنها؟     ا

لال مضمون الفصول التالي كون من  ساؤل،  ابة عن هذا ال   :والإ
ٔول لية :الفصل ا ا يلية  المياه ا ٔرخ   ؛ والمياه ا

  ؛) المياه الإقليمية( البحر الإقليمي:ثانيالفصل ال 
ٔو الملاصقة( المنطقة المتاخمة :ثالثالفصل ال  اورة    ؛ - La zone contigüe -) ا
صادية الخالصة  :رابعالفصل ال ق   ؛ - La zone économique exclusive -المنطقة 

  ؛ -PLATEAU CONTINENTAL-الجرف القاري :امسالفصل الخ
سانية :سادسالفصل ال  طقة التراث المشترك للإ ار وم الي الب ٔ.  

 ٔ   :ولالفصل ا
لية  ا يلية  المياه ا ٔرخ   :والمياه ا

لى صاصات وسلطات واسعة  خ لية  و السا لية كل من تمتع ا ا اهها ا المبحث ( م
ٔول يلية) ا ٔرخ اهها ا ات  )المبحث الثاني(وم يرها من المسا لى  تمتع به من سلطات  تفوق ما 

يف لسنة البحرية ات ج ار لسنة  1958، وهذا ما جعل كل من اتفاق ة قانون الب ، 1982واتفاق
ولي المشتركة  تمع ا ة ا سمح بتجسيد إرادة ومصل ٔسس والضوابط القانونية التي  تضع من ا

ين البحريتينضمن النظام القانوني المؤطر لهاتين الم    .ساح
ٔول لية: المبحث ا و السا لية والسلطات الواسعة  ا   :المياه ا

لية و السا لية لسيادة ا ا ٔولى من او . تخضع المياه ا لفقرة ا يف  5لمادة طبقا  ة ج من اتفاق
لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958لسنة  لية هيالمتعلقة  ا ل :" ، فالمياه ا المياه الواقعة دا

ه البحر الإقليمي ي يقاس ابتداء م ٔولى الفقرة وكذ تنص . الخط ا ٔمم  8 المادة منا ة ا من اتفاق
ار لسنة دة لقانون الب ٔنه1982المت اء:"لى  شكل  ست ليه في الجزء الرابع،  صوص  ما هو م

لى الجانب المو  لبحر الإقليمي المياه الواقعة  ٔساس  لبر من خط ا ه  لية  جزءاا ا من المياه ا
  .و

ة في المادة  لطريقة المب ٔساس المستقيم وفقا  ث يؤدي تقرر خط ا إلى حصر  7ح
ل كن تعتبر كذ من ق ٔن لم  لية بعد  اها دا ات مائية وجعلها م   ...". مسا
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ةإذن، كل من  يف اتفاق لبحر ا ج ة  1958لسنة  لإقليمي والمنطقة المتاخمةالمتعلقة  واتفاق
ار ددتها فقط 1982لسنة  قانون الب لية وإنما  ا ٔنه .لم تعرفا المياه ا يمكن تعريف المياه إلا 

نهٔا المياه التي  ا ب لية جغراف ا انب تح ا ٔرض من كل  د ) كالبحر الميت(يط بها ا ٔو ت التي تو
دة، وهي  و الوا دود الإقليم البري  ل  ٔوالملتصقة به، تقع دا ٔكثر قر من الشاطئ  ة ا المسا

اس عرض البحر الإقليمي ه ق ٔ م ي يبد ٔساس ا ه للإقليم البري من خط ا ٔو  ،في الجانب الموا
ٔجزاء من ا ير هي ت ا د  ه وبحكم موقعها تخضع لقوا ل ف و وتتدا لبحر التي تتغلغل في إقليم ا

ٔو  ٔو المنطقة الملاصقة  ل البحر الإقليمي  ٔخرى م د الحاكمة لغيرها من المناطق البحرية ا ت القوا
صادية الخالصة ق    .المنطقة 

لية؟ وما مضمون النظام القانوني ا ا ٔنواع المياه ا ؟ فما هي    ي تخضع 
ٔول لية: المطلب ا ا   :نٔواع المياه ا

لية إلى قسمين ا ل الإقليم : يمكن تقسيم المياه ا الات المائية الموجودة دا ٔول يتضمن ا ا
شمل  ان ؛ والثاني  ٔنهار والموا والخل يرات وا ار المغلقة وشبه المغلقة والب ٔرضي، منها الب ا

الات المائية الموجود ٔي المياه الموجودة بين خط الجزرا ل،  لى السا ٔساس( ة  ) خط ا
ة  8والشاطئ، فهذه المياه،وحسب المادة  ار ل من اتفاق شمل جميع المياه )1(1982سنة قانون الب  ،

س ال اليا ٔساس وبين ا   . المحصورة بين خط ا
ٔهم لية ما يلي ما تضمه و ا ية، : المياه ا تٓ المرف ش ان، و الموا والم ٔنهار، والخل مصاب ا
وات البحرية والمرتفعات، ار المغلقة، والق يرات والب ا كالتالي . والمضايق ،والب   :وشر

ٔول ية: الفرع ا تٓ المرف ش    :الموا والم
ق في معنى  ية إلى التدق تٓ المرف ش ٔو كمنفذ  الميناءيقود الحديث عن الموا والم طبيعي 

ل  لى السا ٔوالبضائع وحملها،اصطناعي  زال الركاب  ٔوإ ٔوشحن  ٔو نقل  ه السفن مكا لإفراغ  ذ م  تت
ٔوعسكرو ٔو تجار  كون الميناء صناعيا  كُوّن جزءا لا . قد  ائمة التي  وشمل الميناء كل التجهيزات ا

  . يتجزٔ من الميناء
 ٔ ه شحن البضا :والمرف ٔو تفريغها، وهو موقع جزء من الميناء المتضمن النظام المرفئي يتم ف ٔو نقلها  ئع 

نهما ليط ب ٔو  ٔو اصطناعيا  كون طبيعيا  ه السفن، وقد  من  11المادة  لموا ولقد تطرقت.  تحتمي ف
ار لسنة  ة قانون الب تٓ 1982اتفاق ش ٔبعد الم ل  ،وحسب مضمون هذه المادة تعتبر جزءا من السا

                                                           
دة لقانون الب)1( ممٔ المت ة ا لى اتفاق ر  ليها في مونصادقت الجزا يجار، الموقع  كا(و ، بموجب المرسوم الرئاسي 10/12/1982في ) اما

  .24/01/1996الصادرة في  06، الجريدة الرسمية العدد 22/01/1996المؤرخ في  96/53رقم 
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ٔصيلا من ا شكل جزءا  ائمة التي  ية ا تٓ المقامة في عرض البحر المرف ش لنظام المرفئي، ولا تعتبر الم
ائمة ية ا تٓ المرف ش صطناعية من الم   ). ٔي لا تعتبر جزءا من الميناء( والجزر 

ٔما  لمادة  المراسيو ادة لتحميل السفن وتفريغها ورسوها، وطبقا  دم  ست من نفس  12التي 
دود البحر الإقليم ل في  ي تد ة، فه ارج الحد الاتفاق ٔو كليا  كون لولا ذ واقعة جزئيا  ي والتي 

ه  ه، تحتمي ف ٔو قريبة م كون بعيدة  لميناء قد  ة  طقة بحرية موا لبحر الإقليمي، وبذ هي م الخار 
ٔوتفريغ البضائع لميناء لشحن  ان البحر في انتظار دخولها  ادة السفن .  السفن من هي والمرسى يخص 

ارية فقط شكل جزءا من . الت اها إقليمية وهي  كون لها م ٔن  تٓ لا يمكن  ش ٔوالم وهذه التجهيزات 
ل   .السا

ان :الفرع الثاني   :الخل
ل لسا ات الطبيعية  ة التعر ل في البر ن ٔجزاء من البحر تتدا ان  ا الخل وهو . جغراف

يف ة ج ليه اتفاق  7من المادة  2في الفقرة  والمنطقة المتاخمة لبحر الإقليمي 1958 لسنة ما نصت 
ٔنه لها، بحيث :" لى  سة مساو لعرض مد كون دخولها في اليا لغاية  الخليج هو فجوة ظاهرة 

لية ات سا ٔكثر من مجرد تعر لشاطئ وتؤلف  اها محاطة  ه الفقرة "تحتوي م من المادة  2، وعرف
ار لسنة  10 ة قانون الب لخليج انبعاج": 1982من اتفاق اس  راد  لق كون تو  واضح المعالم 

ٔكثر من مجرد انحناء  لبر، وشكل  اه محصورة  لى م لى نحو يجع يحتوي  إلى عرض مد 
ل ة نصف . لسا ٔو تفوق مسا ه تعادل  ا إلا إذا كانت مساح لي نبعاج لا يعتبر  ٔن  ير 

نبعاج ل ذ  بر سا رسم  رة قطرها خط    ".دا
انٔنواع ا: ٔولا   :لخل

ان يهفي فقر 10ن المادة إ  ان المقصودة هنا هي الخل ٔن الخل لى  ٔولى والسادسة نصت  ا ا
دة  بعة لإقليم دو وا كون  ان الوطنية(التي  ان )الخل لخل سمى  شمل ذ ما  ، ولا 

ني منها(التاريخية ٔكثر من دو)كنوع  ان التي تقع في  ٔيضا الخل خٓر منها(، و والتي )  الخليج كنوع 
ار لسنة لم يتم التطرق له ة قانون الب   . 1982ا في اتفاق

ان الوطنية  -/1   :الخل
لبحر  ة التي توصلها  ساع الف زيد ا دة، ولا  كمٔلها في إقليم دو وا ان الوطنية ب تقع الخل

ٔربعة وعشرن ً، ونصت ) 24(لى  لاً بحر ٔولى من م ار  10المادة الفقرة ا ة قانون الب من اتفاق
ان:"لى ما يلي 1982لسنة  ان التي  -/1:  لخل اول هذه المادة إلا الخل و لا ت لها  تعود سوا
دة ل الخليج"وا لى طرفي مد لجزر  ٔدنى  ث يتم تحديد خط وهمي بين نقطتي الحد ا  ،؛ ح
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لية و السا لية  اه دا سة هي م تجاه اليا وابتداءً من هذا . وتعد المياه المحصورة ما وراء الخط 
ار، يتم تحديد المياه الإقليم  الي الب ٔ تجاه  صادية الخالصةالخط الوهمي و ق وتمارس . ية والمنطقة 

اة حق  اص مع مرا ٔش لى ما يعبر الخليج الوطني من سفن و صاصها الوطني  لية اخ و السا ا
ه  خول والخروج م   .المرور البريء في المياه الإقليمية عند ا

ان التاريخية  -/2 ان التاريخية: الخل ليها الخل لية، والخليج التاريخي هو  ينطبق  ا حكم المياه ا
ه الشروط التالية ي تتوفر ف   : الخليج ا

تراض -  ليه لمدة طوي دون ا لية  و السا ولي(استمرار وضع يد ا تمع ا ول  )رضا ا انب ا من 
حته،  ساع ف ما كان ا ٔخرى، وذ  حته عنا زيد ف ٔن  ٔصح  ل بحري؛)24(و ا   م

عرف دولي-  و سيادتها بصورة واضحة وفعلية ومستمرة ، وهذا  ليه هذه ا ٔن تمارس    .و 
ان التاريخية  وتعتبر     ة التي تصلها صٔلاً الخل ولية لكون مسافة الف ان ا من الخل

لى  زيد  ار العالية  ً ) 24(لب لاً بحر لية . م و السا لى حق ا ولي  ولكن جرى العرف ا
ذ فترة طوي  ليه م صاص الوطني  خ اشرتها  ب م س ل هذا الخليج،  لى م بممارسة سيادتها 

ٔخرى ول ا ل ا تراض من ق ير معلومة ودون ا يف لسنة . ٔو  تا ج د اتفاق  1958ولم تحدِّ
كا لسنة و  دم تطبيق 1982اما لى  لنص  ا  ان التاريخية، وإنما اكتف ، معايير محدّدة لمفهوم الخل

لى وجود  لية القائمة  و السا اضعة لسيادة ا ي تبقى  لتالي فه ليها، و ولية  ان ا د الخل قوا
ريخية   . مبررات 

ٔشهر  ٔمومن  ان التاريخية ا ا توس وقا: لى الخل  س في الجمهورية التوسية،لي
شي  ليج هدسون وميرام كل بفرساوسان لوران و ليج كا رستول ببريطانيا، و ليج  دا، و   . ك

ولية  -/3  ان ا   :الخل
ولية ان ا يها  الخل خول إ ة ا زيد ف دة دول و لى شواطىء  ان الواقعة  هي ت الخل

ل الخليج) 24(لى مسافة  لجزر عند مد ٔدنى  ً بين نقطتي الحد ا لاً بحر رى العرف في وج. م
ول المط  لسيادة المشتركة  ٔكثر من دو  ٔقاليم  ي يقع في  لى إخضاع الخليج ا بعض المناطق، 
لية والإقليمية ما وراء  ا ديد المياه ا لى الخليج بت لية المط  ول السا قوم ا ٔوالمحيطة به، ف ليه 

ل الخل  ث يتم رسم خط وهمي دا ل الخليج، ح ٔساس دا اوز مسافة خط ا شكل لا يت يج 
ي ) 24( ٔبعد من الخط المتوسط ا ٔلا تمد بحرها الإقليمي  شرط  ٔدنى الجزر،  ً بين نقطتي  لاً بحر م

ٔمر في الخليج  ٔساس، كما هو ا لى خط ا ٔقرب النقاط  ساوية من  ٔبعاد م لى  ه  تقع كل نقطة ف
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لاف ذ لى  ٔطراف المعنية  ل. العربي، ما لم تتفق ا ي يقع بين  "فوسيكا"ليج : م ا
  .السلفادور ووستاركا ونيكاراغوا

ٔنهار: الفرع الثالث   : مصاب ا
لمادة  ار لسنة من  9طبقا  ة قانون الب اشرة في البحر 1982اتفاق ٔنهار التي تصب م ، ا

نهر وقت الجزر، ويمثل  خط مستقيمرسم لها  لى ضفتي ا ٔكثر النقاط تقدما في البحر  يجمع بين 
اها  ه مختلف المناطق البحرية، وتبقى المياه التي يحتجزها الخط م ي تقاس م ٔساس ا هذا خط ا

لية   .دا
  : المرتفعات: الفرع الرابع

ة  13حسب المادة  كون  1982من اتفاق ٔرضية تتكون طبيعيا و ات  محاطة هي مسا
ا المد كون مغمورة في  ا الجزر، ب  ليها  ومن هنا المرتفعات التي تنحسر عنها . لمياه تعلو 

خط  ٔدنى الجزر في ذ المرتفع  د  لية، وستعمل  اه دا كون المياه التي تليها م المياه عند الجزر 
اس عرض البحر الإقليمي   .ٔساس لق

ار المغلقة: الفرع الخامس  يرات والب    :الب
ار المغلقة وشبه المغلقة" من الجزء التاسع المعنون،بـ 122تنص المادة  ة" الب قانون  من اتفاق

ار ٔنه 1982سنة ل  الب ة، يعني :"لى  ٔو شبه المغلق"ٔغراض هذه الاتفاق ا " البحر المغلق  لي
ٔو  ٔو بحرا، تحيط به دولتان  ٔو ٔو حوضا  فذ ضيق،  لمحيط بواسطة م ٔو  خٓر  ٔكثر ويتصل ببحر 

ٔكثر ٔو  ليتين  ولتين سا صادية الخالصة  ق ار الإقليمية والمناطق  ٔساسا من الب ٔو  لٔف كليا  ". يت
ئ بحر  ٔولا تتصل ب ٔكثر من كل الجهات،  ٔو  ٔراضي دو  ار المغلقة  يرات والب لب ليه، تحيط  و

  .ام
ٔم عنها نذ  س"بحيرة : ر ما يليو ا نمسا؛ وبحيرة  "ون ٔلمانيا وسوسرا وا المقسمة بين 

ور" ك ٔوغندا، وبحيرة  "ف ا و ي زانيا و يف"المقسمة بين  المقسمة بين سوسرا وفرسا؛  "ج
ة وكندا "سوريور"وبحيرة  ٔمرك دة ا ت المت   .  المقسمة بين الولا

وات البحرية: الفرع السادس    :)Les Canaux Maritimes(الق
وات البحرية شُق في إقليم دو لتصل بين بحرن حرن، وتعد جزءا من  الق ممرات مائية 

ٔهميتها  ولية و ة ا سير الملا ورها في ت لنظر  لي، لكنها و ا و التي تعبر إقليمها ا إقليم ا
لرسوم التي  لنظر  تها موارد مالية  ل خزي سُيرها تد ول التي  ون ا صادية، ق الإستراتيجية و

ات دولية تؤطر عملية تفر  واتها، فإنها تخضع لمعاهدات واتفاق رة  لق بية العا ٔج لى السفن ا ضها 
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لالها لقها . العبور  ا الحرب فيمكن  ٔما في  وات حرة في وقت السلم، و ة في هذه الق والملا
ولي فاع الشرعي المكرس في القانون ا كرسا لحق ا ة العدو    . لموا

و ومن  ر ات البحريةٔهم الق ا ة السوس: نذ ٔبيض المتوسط  ق التي تصل بين البحر ا
ٔحمر،  كمٔلها في الإقليم المصريوالبحر ا حت سنة وتقع ب وقد . كلم) 161(ويبلغ طولها 1869، وف

ضى  اة بمق ة في هذه الق دد النظام القانوني لتنظيم الملا ة"وضع نظام دولي  ة القسطنطي " اتفاق
ة في  نمسا وإسبانيا وريطانيا 29/10/1888المؤر ٔلمانيا وا رمت بين كل من فرسا و ٔ ، والتي 

ا  ٔحكا ٔخرى، وتتضمن  ة  نية من  ة، والإمبراطورية الع وإيطاليا وهولندا وروسيا من 
سٔاسيين ن  ٔ د ة: هما م اة لسيادة مصر،وحرية الملا ن. خضوع الق ٔ لمبد اة وتطبيقا  ح الق ، تف

لأ تقوم لمرور الم ول المتعاقدة ب ول وقت السلم والحرب، وتتعهد ا ارية والحربية لجميع ا ب الت را
اة ة في الق نٔه عرق الملا ئ عمل من ش ٔولى منها( ب    ).المادة ا

  :المضايق: الفرع السابع
ٔكثر    ٔو  سة  ن من اليا ين مائيين، ويفصل بين جزء المضيق ممر بحري يصل بين مسط

و المضيق. عن بعضهما لية  ا ل إقليم دو ) Le Détroit(ويعد من المياه ا د دا ي يو ا
دة ولا يصل بين بحرن ار ،ويخضع لسيادتها الكام حرن وا الي الب ٔ ن من  لى  وكمثال. ٔوجزء

 ، ٔسود وبحر ) Kertch(مضيق كيرشذ ربط بين البحر ا ي  اتي سابقا وا تحاد السوف في 
دة ل دو وا ٔنه يصل بين بحرن دا    .ٔزوف، إذ 

ار لسنة   دة لقانون الب ٔمم المت ة ا نٔ المضايق الإقليمية تعريف محدد في اتفاق ش رد  ولم 
ا 1982 ٔحكام يتعلق بنظا ٔلا يمس نظام المرور ، وكل ما ورد فيها من  لى  ث تنص  القانوني، ح

شكل منها هذه  لمياه التي ت ة البحرية النظام القانوني  دمة في الملا لال المضايق المست من 
يزها الجوي وقاعها  لى هذه المياه، و تها  ٔو ولا و المشاطئة لسيادتها  المضايق، ولا ممارسة ا

ٔرضه  طن    . و
ٔنه قد ٔ  خٓر، فمنهم من ومن المعلوم  ه  لفت من فق دة تعاريف فقهية اخ لمضيق  عطيت 

ادي، فعرفه  لى المعيار الم لى المعيار الجغرافي، ومنهم من ركز  " لوس كافاري"ركز في تعريفه 
نٔه ولية :"ب ة ا لملا اليين مستعملين  ي يصل بين بحرن  ٔن المضيق "الممر ا ه  ، ورى هذا الفق

لى ولي يعتمد  لى المضيق و ا لية المط  و السا ليها ا ة التي تحصل   الموازنة بين المصل
ولية  ارة البحرية ا ة و الت ة الملا ه. مصل ٔما الفق ن" و عرفه كما يلي" وات كماش بحري بين :"ف ا

ٔقل في  لى ا فصلين  ٔرض بعرض محدد ومعين يصل بين بحرن، بحيث لولاه لكا م ن من ا جزٔ
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ات ذ ٔستاذ ".  المحل  ممر طبيعي ضيق يفصل بين إقليمين  ": ٔنه لى"  Bruel" ويعرفه ا
ه . "ويصل بين بحرن ٔنه '' Gidel'ويعرفه الفق اوز : " لى  كل ممر طبيعي بين شاطئين لا يت

ن من المناطق البحرية التي فالمضايق ت الممرات البحرية الضيقة ". عرضا معينا وربط بين جزء
ستين وموص بين بحرن ،توصل بين بحرن   . ٔو هي ممرات مائية طبيعية ضيقة تفصل بين 

ر  ولية، نذ د المضايق ا ٔ لى  ل طارقوكمثال  ٔهم المضايق المائية في  مضيق ج د  ٔ
لتاج البريطاني، وذ رغم توليّ  ع  ٔراضي الإسبانية، وتمتع بحكم ذاتي وي اذاة ا العالم، يقع بم

فاع عنه ة ومسئولية ا ل طارق الخارج دة سياسة ج   .المملكة المت
لية : المطلب الثاني ا لمياه ا   :النظام القانوني 

عتبارها جزء لا يتجزٔ من إقليمها  لية  و السا اضعة لسيادة ا لية  ا تعتبر المياه ا
صاصات  خ لية  و السا تمتع ا سة، ومن ثم  ليا ه النظام القانوني  ٔو ليها كل  سري  البري، 
ات  يرها من المسا لى  تمتع به من سلطات  لية تفوق ما  ا اهها ا لى م وسلطات واسعة 

ار لسنة و البحرية، ة قانون الب لية ما 1982هذا ما تضمنته اتفاق و السا نٔ  ث قررت  ،ح
  : يلي

بية  - ٔج د دخول السفن ا تهاكات لقوا ٔي ا اهها  إلىالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع  م
لية ا   .) 1(ا

ٔو  - ف  ٔي توق نها لإجراء  سمح بها قوان ٔي خطوات  نة الحق في اتخاذ  لى ظهر سف ق  تحق
لية ا ٔوبعد مغادرتها المياه ا لبحر الإقليمي  ٔثناء مرورها  بية    .)2(ٔج

ٔول لية: الفرع ا ا دها في المياه ا بية عند توا ٔج لسفن ا   : الوضع القانوني 
لية، فإنه يمكن إخضاع السفن  ا اهها ا لية تمارس سيادتها كام في م و السا ٔن ا بما 

لاف ذالمت د  ات تف دت اتفاق لقوانين الوطنية إلا إذا و دة في هذه المياه    . وا
اص بعلاقات الطاقم  لي  د إلى نظام دا س نة  ٔن السف دة التي مفادها  ووقوفا عند القا
صاص  دٔيبي وما شابه ذ من اخ لجانب الت لقضا المرتبطة  المسير لها، فإن كل ما يتعلق 

                                                           
ار لسنة  25تنص الفقرة الثانية من المادة   1 ة قانون الب ٔنه 1982من اتفاق ٔو التي :"  لى  لية  ا ة إلى المياه ا ا السفن المتو في 

لشروط التي  ٔي خرق  ٔيضا في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع  لية الحق  و السا لية،  ا ارج المياه ا نائي  ريد التوقف في مرفق م
ٔو توقفها في المرافق المينائيةيخض لية  ا   ".ع لها دخول ت السفن إلى المياه ا

ٔنه 27من المادة  2تنص الفقرة   2 لى  ة  ٔية خطوات :"  من نفس الاتفاق لية في اتخاذ  و السا لاه حق ا ٔ ورة  ٔحكام المذ لا تمس ا
لية ا اهها ا لال البحر الإقليمي بعد مغادرة م بية مارة  ٔج نة  لى ظهر سف ق  ٔو تحق ف  نها لإجراء توق ذٔن بها قوان   ".ت
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نة ة العلم سلطات السف و صاح بية لكل  .وا ٔج ين من السفن ا ٔن نفرق بين نو وهنا يجب 
د منهما وضع قانونى مختلف ٔيوا ارية والسفن الحربية ،    .السفن الت

لية: الفرع الثاني ا   :المرور البريء في المياه ا
بية في  ٔج لسفن ا شطة والمعتادة والمتواص  ة ال اضعة إن المرور البريء هو الملا اه  م

جما  ٔو كان  ة العادية  ٔنه يحتمل التوقف إذا كان ذ من ضرورات الملا ٔخرى، إلا  لسيادة دو 
ل تعطل محركات السفن ة تم . عن قوة قاهرة م دة عرف ضى قا ينهاوالمرور البريء حق مقرر بمق  تق

يف لسنة  ة ج ار لسنة  1958في اتفاق ة قانون الب   .  1982واتفاق
كرس نظامي المرور فيها:ث الثانيالمبح لال  ولية من  ة ا يد حرية الملا ٔ يلية وت ٔرخ   :المياه ا

تلفة ٔجزاء البحر ا ٔو  ولية  ٔو المضايق ا د التي تخص الجزر  . كانت تخضع لجم من القوا
ٔن وصل إلى صورته المتكا ل مختلفة إلى  ذ يتطور تدريجيا مارا بمرا ٔ ٔن هذا النظام  م في إلا 

ار لسنة  دة لقانون الب ٔمم المت ة ا   .، وذ في الجزء الرابع منها1982اتفاق
ٔول يلية: المطلب ا ٔرخ لمياه ا   :المقصود 

ار لسنة  46 المادةمن " ٔ " الفقرةانطلاقا من  دة لقانون الب ٔمم المت ة ا ، والمعنونة 1982من اتفاق
دمة"ـب ات المست لى"المصطل ة:" ٔنه ، والتي تنص  و -/ٔ : ٔغراض هذه الاتفاق  تعني ا

ٔخرى ٔكثر وقد تضم جزرا  ٔو  د  يل وا ٔرخ و التي تتكون كليا من  يلية ا ٔرخ ٔيضا الفقرة "ا ؛  و
اء فيهاالمادةمن نفس " ب " ة من الجزر بما في ذ :" ، والتي  يل مجمو ٔرخ ٔجزاء من يعني ا

نها والمعاجزر شكل ، والمياه الواص ب د  نها وثيقا إلى  كون الترابط ف ب ٔخرى التي  لم الطبيعية ا
صاد وسياسيا قائما بذاته،  ا واق يا طبيعيا جغراف ٔخرى  معه هذه الجزر والمياه والمعالم الطبيعية ا

ريخيا ار لسنة "ٔو التي اعتبرت كذ  ة قانون الب ٔن اتفاق ج  ست لم تعرف المياه  1982؛ 
ٔرخ  يلا ٔرخ يلية وا ٔرخ و ا   .يلية، بل عرفت ا

يلية:المطلب الثاني ٔرخ ول ا   :ٔنواع ا
ام إلى قسمين شكل  يلية  ٔرخ ول ا   :تنقسم ا

ٔول    لية: الفرع ا يلية السا ٔرخ ول ا    :ا
دى القارات مضافا إليه  لية هي التي يتكون إقليمها من جزء من إ يلية السا ٔرخ ول ا ا

دة مترابطة شكل مع بعضها و رة القريبة من الشاطئ، والتي  ة من الجزر المتنا ل. مجمو : م
سيا(ماليز ٔندون انمار) قرب  يا، وم سٓ ش(لها جزر مرتبطة بقارة  لبنغلاد وهي مرتبطة ) مجاورة 

يا سٓ   .بقارة 
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يلية المحيط : الفرع الثاني     ٔرخ ول ا   : ةيا
يلية المحيط  رخ ٔ ول ا دة،  ةيا ٔوالمتبا رة  ة من الجزر المتنا يمها من مجمو ٔقا هي التي تتكون 
ٔو اه البحر  سيا، الفلبين، جزر القمر، والتي يحيط بها م ٔندون ل    .إلخ...المحيط م

يلية: ثالثال  المطلب ٔرخ لمياه ا   :النظام القانوني 
، هي دة قضا يلية  ٔرخ لمياه ا   :تثير الطبيعة القانونية 

ٔولالفرع  يلية :ا ٔرخ و ا يلية لسيادة ا ٔرخ   :خضوع المياه ا
ٔساس فإن المياه الموجودة   لف خطوط ا د  اه تتوا ٔية م سبة  ل ليه الحال  كما هي 

ول المعنية، وهكذا تمتد  اضعة لسيادة ا كون  ٔن  يلية، فإنه لا بد  ٔرخ ٔساس ا لف خطوط ا
يلية إلى المياه ٔرخ و ا ال الجوي  سيادة ا ٔساس، وإلى ا لف خطوط ا د  نفسها التي تتوا

ٔولى  تضمنتهفوقها وإلى القاع و ما تحت القاع،  و كذا الموارد الموجودة فيها، وهذا ما  الفقرتين ا
ة  49والثانية من المادة  ار ل من اتفاق   .1982سنة قانون الب

لية بمنطقة : الفرع الثاني ا دود المياه ا يليةتعيين  ٔرخ   :المياه ا
ة 50المادة  تنص   ار لسنة من اتفاق و : " لى ما يلي 1982 قانون الب يجوز 

لمواد  لية وفقا  ا اهها ا دود م يلية رسم خطوط فاص لتعيين  ٔرخ وهذا ". 11،  10،  9ا
ٔن  ، إلاتعيين هذه الحدود  يعني  ست ملزمة بذ رية ول ٔنه  ٔمر جوازي، فلها سلطة تقد

ل  لى س الات معينة ،و بية تدعي حق المرور البريء تم تحديد  ٔج د سفن  ولخطورة توا
اهها  دود م ان، فهذه الخطوط فاص لتعيين  ٔنهار والخل الات الموا ومصبات ا الحصر، وهي 

ٔساس كلية لف خطوط ا لية تمثل ت المياه الواقعة  ا ٔن المياه ا لية، ومن المعلوم  ا ٔي  ا و
لية   ).ٔي في الحا العادية( دو سا
ولية القائمة وحقوق الصيد التقليدية والكابلات المغمورة الموجودة سابقا: الفرع الثالث ات ا   :وضع الاتفاق

لمادة  ة  51طبقا  و 1982من اتفاق لى ا ولية التي يجب  ات ا ، تم تحديد وضع الاتفاق
ٔن تلتزم بها  يلية  ٔرخ ٔو الكابلات المغمورةا ٔو حقوق الصيد التقليدية   ،Câbles Submarines)(مسبقا 

ل التوصل إلى هذا النظام القانوني الجديد لهذه المياه،  وذ من  ٔي ت الوضعيات الموجودة  ق
ات القائمة، وكذ حقوق الصيد التقليدية والكابلات المغمورة التي  ترام الاتفاق لتزام  لال 

يليةسب ٔرخ ات  المحددة في المادة  .ق وضعها في المياه ا لى  51وهي الواج ة والملقاة  من الاتفاق
ٔوضاع الموجودة ترام ت ا يلية في إطار ا ٔرخ و ا    . ا
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يلية: الفرع الرابع ٔرخ   :نظاما المرور في المياه ا
ار لسنة  ة قانون الب التين يتم فيهما  1982نصت اتفاق المرور في المناطق الخاضعة لى 

يلية، وهما ٔرخ يلي: ول ا ٔرخ ر" حق المرور البريء وحق المرور ا   ".العا
ٔولى من اطبقا : حق المرور البريء :ٔولا ار لسنة   52لمادة لفقرة ا ة قانون الب من اتفاق

اة المادة 1982 ٔرخ لحالمتضمنة ( 53، ومع مرا والمادة ) يليةق المرور في الممرات البحرية ا
لمواد (50 لية الحصرية المرتبطة  ا دود المياه ا ٔنهار 11و 10و9المتعلقة بتعيين  ٔي مصاب ا  ،

ال السيادة الكام الات خطيرة ذات ص بم ، وهي  ان والموا تمتع سفن جميع )والخل ، فإنه 
يلية وفقا لما ورد في  ٔرخ لال المياه ا ول بحق المرور البريء  المتضمن لشرح حق ( الفرع الثالثا

لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة) المرور البر    .من الجزء الثاني المتعلق 
يلي :اني ٔرخ ر:(حق المرور ا من  53من المادة  2و 1لقد قررت الفقرتين ):المرور العا

ة ار لسنة اتفاق كون  ،1982 قانون الب يلية في تحديد ممرات بحرية وطرقا جوية  ٔرخ و ا حق 
لال واصلا وسريعا  بية مرورا م ٔج رات ا ٔو ) ٔي مرور الغواصات( ملائمة لمرور السفن والطا

يلية والبحر الإقليمي والملاصق لها ٔرخ اهها ا   . فوق م
لفقرة  ٔنه حق ، فقد تم تحديد معنى حق المر 53من نفس المادة  3وطبقا  لى  ر  ور العا

ة  ة حقوق الملا ٔن تمارس وفقا لهذه الاتفاق يلية، وهذا يعني  ٔرخ المرور في الممرات البحرية ا
ير المعاق وذ  ر المتواصل السريع  د هو المرور العا لطريقة العادية، وذ لغرض وح ليق  والت

صادية الخالصة  ق ٔو المنطقة  ار  الي الب ٔ ٔو بين جزء من  ار  الي الب ٔ خٓر من  وبين جزء 
صادية الخالصة ق    .المنطقة 

لى الممراتإذن صر فقط  يلي يق ٔرخ يلية  البحرية ، ومما سبق فإنه نظام المرور ا ٔرخ ا
مٔين مصالح  لضرورة إلى ت يلية، وهو ما يؤدي  ٔرخ ول ا ونظم تقسيم حركة المرور التي تحددها ا

يلية، إذ ٔ  ٔرخ و ا رتع فيها السفن ا اتها لكي  ة في كل قطا و كون مف يلية لا  ٔرخ ن المياه ا
ر ادا لحقها في المرور العا بية اس ٔج رات ا    ) .53من المادة  6و5و4الفقرات  :انظر( والطا

كٔد و ار لسنة  النتائج بعضتت ة قانون الب يلية وفقا لاتفاق ٔرخ ، 1982بعد دراسة المياه ا
  :هي

ٔن الجزر والمياه إن  -/ٔ  عتبار  ير قاب لتجزئة،  دة  شكل و يل  ٔرخ نٔ ا تراف ب
ٔجزاء  لتالي فإنه لا يمكن اعتبار ا ٔخرى تعتبر  لا يتجزٔ ، و ة  ٔية عوامل جغراف المحيطة بها و

اصة بها ات بحرية  فص لها مسا دات م يل و ٔرخ   .المكونة ل



16 
 

ست متميزة عن الإقليم البري وإنما مكم إن المياه المحيطة بهذه الج -/ب   .زر ل
يلية / ج ٔرخ و ا لى سيادة ا ة  يد الاتفاق ٔ لجزر لىـ ت يلية(المياه المحيطة  ٔرخ  )المياه ا

ال الجوي فوقها وقاعه ير الحية التي تتضمنها، سواء كانت هذه المياه  اوا وكذ الموارد الحية و
يلية ٔرخ ٔساس ا يل، والمحصورة بخطوط ا ٔرخ ٔو حول الجزر المكونة ل ل    . دا

  :ثانيالفصل ال 
لية  ومدى) المياه الإقليمية( البحر الإقليمي و السا   كرس سيادة ا

ة من  ، يمتد ف وراء إقليمها البري البحر الإقليمي عموما هو مسا و اخمة لشواطئ ا ار م الب
ٔخرى ة  ار من  الي الب ٔ ة و لية من  ا اهها ا ات . )1(وم ، فإن البحر الإقليمي من المسا لى ذ وبناء 

و ليها ا لية  البحرية التي تمارس  ٔن البحر الإقليمي وهو . سيادتها الكامالسا رى  يتصل وقد كان البعض 
رتفاق لية و إنما فقط لبعض حقوق  و السا ٔي سيادة  ار لا يخضع  الي الب ٔ   . )2(ب

ٔول لمياه الإقليمية: المبحث ا   :التعريف 
لى  سلط الضوء  ٔول، ثم  اول فيها هذا المبحث معنى المياه الإقليمية وطبيعتها القانونية في مطلب  ن

نمضمون فكرة تحديد هذه المياه في    .مطلب 
ٔول    :وطبيعتها القانونية ةالإقليميالمياه  معنى: المطلب ا
ٔول    :المياه الإقليميةمعنى :الفرع ا

ٔولى من  لقد ار لسنة  2المادة ددت الفقرة ا ة قانون الب و  دود سيادة  1982من اتفاق ا
لية  ٔنه بنصها الإقليمي لى البحرالسا اهها  -1:"لى  ارج إقليمها البري وم لية  و السا تمتد سيادة ا

لبحر الإقليمي يلية،إلى حزام بحري ملاصق يعرف  ٔرخ يلية إذ كانت دو  ٔرخ اهها ا ٔوم لية، ا    ."ا
ٔن كل من الفقرتين  ث مضمون قد من نفس المادة  3و  2ب نجد  عرفت البحر الإقليمي من ح

و )مجال(ومدى ٔيضا الحيز الجوي فوق المياه الإقليميةسيادة ا ليه، والتي تحوي  لية  وكذا قاعها   السا
اء فيهما ما يلي ٔرضها، إذ  طن  تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي و كذ إلى  - /2 :"و

ٔرضه طن  ه و د  -/3. قا يرها من قوا ة و ٔحكام هذه الاتفاق اة  لى البحر الإقليمي رهنا بمرا تمارس السيادة 
ولي   ".  القانون ا

لمياه الإقليمية: الفرع الثاني   :الطبيعة القانونية 
باينين قانونيةلقد انقسم الفقهاء في تحديد الطبيعة ال    نٔه : لبحر الإقليمي إلى اتجاهين م رى ب دهما  ٔ

ليةجز  و السا خٓر اعتبره جزء من إقليم ا ار و ا الي الب ٔ   . ء من 
ٔول  :ؤلا ار: تجاه ا الي الب ٔ تجاه ظهرت  : البحر الإقليمي جزء من  ت ضمن هذا    :ٔهمهامن دة نظر

                                                           
ويك) 1( ولي، طالب: محمد سلامة مسلم ا ة، بيروت، 1حر في القانون ا شورات الحلبي الحقوق   .53، ص2011، م
مٓال، مرجع سابق، ص)  2(    .09يوسفي 
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لية رتفاقاتنظرية  - /1 ه دتص: السا   ).De Lapradelle"(لدارالا دو"رها الفق
ٔن  ة من و مفادها  لية مجمو ول السا ليه ا ار تباشر  الي الب ٔ ٔصل قسم من  البحر الإقليمي في ا

ٔمنها و سلامتها ومصلحتها قا  ة تحق ل . الحقوق الإرتفاق امة مشتركة يباح استعما من ق ة  فالبحر العام ملك
ول ة. كافة ا ٔن تدعي الملك و الشاطئية لا يمكنها  ٔن ا لى هذا  لى البحر الإقليمي و يترتب    .ٔو السيادة 

  : وحسب مضمون هذه النظرية تترتب النتائج التالية
سية- ليه  نة في البحر الإقليمي لا تفرض  لى ظهر سف لية من يو  و السا   .ا
ٔوالقضائي- /ٔ  شريعي  صاص ال خ اء حق  لية اد و السا   .لى البحر الإقليمي) المدني والجنائي(لا يجوز 

ٔو العامة في البحر الإقليمي  ،ضف إلى ذ -/ب بية الخاصة  ٔج ع مرور السفن ا لية م و السا لا يجوز 
ٔو السلم   .وقت الحرب 

ٔن هذه النظرية - /ج لية في بحرها الإقليمي ،كما  و السا حت حقوقا    :منها ،م
ائجه -  ر ب ٔ ع و حظر الحرب البحرية في شواطئها حتى لا تت   ؛ احق م
تهريبحق  - لى السفن لمنع ا   ؛فرض الرقابة الجمرية 
ليةحق  - و السا ٔمراض في ا بية لمنع تفشي ا ٔج لى السفن ا   .فرض الرقابة الصحية 
ٔو البقاء - /2  ار هذه النظرية عتبرت  :نظرية حق الحفظ  الي الب ٔ ليه  البحر الإقليمي قسما من  تمارس 

لية حقوقا  و السا لى بقائهاا ٔساسي لكل دو في الحفاظ  بعة من الحق ا ٔن البحر  ،معينة  وطالما 
ٔلا تهدد فع به شريطة  ٔن ت ٔية دو  د فيمكن  ٔ ير مملوك  ٔخرى ٔمن الإقليمي  ول ا ٔنه وفي مقابل . ا كما 

لبحر فع  ٔخرى عندما ت ول ا ٔلا تهدد ٔن ذ  لى  ول السا ٔمن وسلامة تحرص  وتبعا  . ليةا
ات البحرية الملاصقة  نتفاع في المسا يد هذا  ول الشاطئية تق   .يجوز 

ه* ٔورد الفق لى النحو التالي ).Fauchille P"(فوشي"وقد    :مضمون الحقوق التي تمارس ضمن هذه النظرية 
صاصات الجمرية -  خ لية في ممارسة  و السا سية يالصح و  حق ا   .في البحر الإقليمية والبول
ع اقتراب السفن المحاربة من شواطئها - و المحايدة في م   .حق ا
لية - و السا فاظ ا ة  ببقائها اح لى حق الصيد و الملا صر  لية البحرية يق دهمو السا ها و ا   .لى ر
ب  - ٔج لى السفن ا لية في حظر المرور البريء في بحرها الإقليمي  و السا   .يةحق ا
و ال  - ليةحق ا صاص الإقليمي لمنع تهديد النظام العام في إقليمها سا خ اشرة    .في م
ترام - رمز للا اهها الإقليمية  بية المارة في م ٔج ل السفن ا ٔداء التحية لقواتها من ق لية في طلب  و السا   .حق ا

و: تجاه الثاني:  اني    ٔن البحر الإقليمي يمثل : البحر الإقليمي جزء من إقليم ا البية الفقهاء  رى 
و ال  ليةجزء من إقليم ا ا سا ه،  ليه اعتباره جزءا م ي يقام  ٔساس القانوني ا لفوا في ا ٔنهم اخ ، إلا 

ٔهما ت،  دة نظر   :ظهرت 
ة - /1   :  نظرية الملك
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و تباشر  ئيدا في القرون الوسطى، وتعتبر البحر الإقليمي جزءا من إقليم ا لاقت هذه النظرية ت
ة الشخص العادي نفس ليه  لى ملك س هناك فرق  .الحقوق والتصرفات الواردة  وطبقا لهذه النظرية فإنه ل

و للإقليم البري والإقليم البحري إلا في فارق الطبيعة،  ة ا ة السطح إلى بين ملك وتتعدى هذه الملك
ي يعلوه نى هذه النظرية في القرون الوسطى ولقد  .الجانب المغمور تحت الماء وكذ الجزء الجوي ا ت

ه ن" الفق   .في كتابه البحر المغلق " س
لية ونتائج، هي*  و السا تراف بهذه النظرية حقوقا  لى    :ويترتب 

لسما - لية  و السا ٔوحق  بية الحربية  ٔج لسفن ا دم السماح  ٔو  ٔوالخروج من  ح  خول  ٔوا لمرور  ارية  الت
  .وإلى البحر الإقليمي

بية - ٔج لى السفن ا ة والشرطة  ٔمن والص فاع وا لية لحق ا و السا نتظار والإقامة ( ممارسة ا ث  من ح
  .)والمرور

لية، - و السا ا ا لى ر لثروات والموارد البحرية في البحرقصر حق الصيد  ر  والتي تنفرد  الإقليمي واس
سة الواقعة تحت المياه   .اليا

ٔثناء وجودها  - نة  لى ظهر السف ٔفعال والجرائم  التي تقع  لى ا صاص الجنائي والمدني  خ تراف لها بممارسة 
  . في الجزء الإقليمي

و  - سية ا ساب  لية اك لبحر الإقليميلكل السا كون مارة  بية  ٔج نة  لى ظهر سف   .  من يو 
صاص القضائي - /2    خ    :نظرية 

ه 1878سنة  لنظريةاذه دى  به لى بحرها الإقليمي والتي ،"De jardins"الفق و  ٔن حق ا رى 
ة بل  رقى إلى حق الملك ي لا  ه، وا زاع ف ي لا  صاص القضائي ا خ لى  ه، والقائم يقوم  ٔقل م هو 

لى لى ة  تلطة المب شريع والشرطة والقضاء بعض العناصر فقط،وهي السيادة ا و بحق ال  .تراف 
ؤ النظام العام - /3    :نظرية الضبط العام 
ٔمن والسلامة من فكرة حفظ انطلاقا   نة وا ترام السك ل فرض ا ٔ و من  ل ا النظام العام تتد

ل، سواء ف الصحية عن بة لنوعية التد اسبة وموا تهديد طريق إجراءات معينة م ٔو ا ت  ضطرا  يخص 
ٔؤو  شملها الضبط  س القلاقل التي  دوب البرتغال. البول يها م لاس" واسند إ   .1930في مؤتمر لاهاي لسنة " ما
  : نظرية السيادة - /4

ٔصول ه  ،إلى القرون الوسطى هذه النظرية تعود  ٔنها  ،نظرية تقليدية" روسو "وهي حسب الفق ير 
ول. سادت في العصر الحديث لية وحسبها العلاقة بين ا لاقة سيادة السا وهذا . وبحرها الإقليمي هي 

ث الإشراف  لى إقليمها البحري لما لها من سيادة من ح ات  ددا من الصلاح و تمارس  ٔن ا معناه 
صاص القضائيوالتنظيم و الرقابة و     . خ

ذ بها مؤتمر لاهاي ٔ ت إذ  ولا مقارنة بهذه النظر ٔكثر ق  مؤتمرو  1930لسنة  وتبدو هذه النظرية ا
يف ار 1958 لسنة ج ة قانون الب ذ بها نتائج هي. 1982 لسنة واتفاق ٔ لى ا   :و يترتب 

ستغ -  ها، و كذا  ا لى ر ة و الصيد  لية حق قصر الملا صادي لثروات القاعو السا ق   .لال 
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ريء - ير  ٔو إيقافها إلا إذا كان المرور  ع مرور السفن في بحرها الإقليمي  لية م و السا   .لا يحق 
لى البحر الإقليمي التابع لهاحق  - لرقابة  اتها الخاصة  لية لصلاح و السا   .ممارسة ا
ات  - لية في إبعاد النزا و السا   .الحربية عن البحر الإقليميحق ا

ار لسنة  2وفي نفس السياق نصت المادة   ة قانون الب ٔنه 1982من اتفاق تمتد سيادة  -/1:" لى 
يلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف  ٔرخ ؤ المياه ا لية  ا اهها ا ارج إقليمها البري و م لية  و السا ا

  .لبحر الإقليمي
رٔضه -/ 2 طن  ه و   .تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذ إلى قا

ولي - /3 د القانون ا يرها من قوا ة و ٔحكام هذه الاتفاق اة  لى البحر الإقليمي رهنا بمرا   ".تمارس السيادة 
  :تحديد البحر الإقليمي: الثاني لمطلبا
اس وتحديد عرض البحر الاقٕليمي مني ابتداء عرض البحر الإقليم هذه الجزئية اولت   لفرعا( طريقة ق

 ٔ ٔو المتلاصقة  ، وتعيين)ولا ل المتقاب  ول ذات السوا ا ا   .)انيالث فرعال(دود البحر الإقليمي في 
ٔ  فرعال    اس وتحديد عرض البحر الاقٕليمي: ولا   :طريقة ق

اس  رٓاء الفقهاء في تحديد طريقة ق ت  ي يعتبر فاصلا لقد تباي ٔي الخط ا البحر الإقليمي، 
رزها . بين البحر الإقليمي و البحر العام ٔ ات دولية  رام اتفاق ٕ ي  وقد تم حسم هذا الجدل الفقه

يف ة ج لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958 لسنة اتفاق ار الخاصة  ة قانون الب  لسنة واتفاق
ث تم حساب عرض البحر الإقل 1982 ا الجزر و ، ح خٓر نقطة تنحصر عنها المياه في  يمي من 

ٔي العادية ا الشواطئ الطبيعية    .في 
ة  ار لسنة وقد تضمنت اتفاق اس و تحديد  1982 قانون الب د التي يتم بموجبها ق القوا

ٔن مسافة  ٔشارت في مادتها الثالثة إلى  ث  لية، ح و السا ل ) 12(عرض البحر الإقليمي  م
ة بحر  ي قررته الإتفاق ٔساس ا اسها من خط ا ٔ ق لبحر الإقليمي يبد ساع     .ي هي المقررة كا

ة 07والمادة  05المادة  كل من ٔشارت كما ين من خطوط  1982 سنة من اتفاق إلى نو
ٔساس، هي    .)1(الخطوط العادية، والخطوط المستقيمة: ا

ٔساس العادية: ؤلا      ):Normal Baseline:(خطوط ا
لمادة   ة 05طبقا  ار لسنة من اتفاق ه  ،1982 قانون الب ٔ م ي يبد ٔساس العادي ا تمثل خط ا

اس رسمي  لى الخرائط ذات مق ين  ل كما هو م داد السا لى ام ٔدنى الجزر  د  اس البحر الإقليمي في  ق
لية و السا ل ا    .بير معترف بها رسميا من ق

  
                                                           

سجما مع تعاريجها  1 كون م لها  بحيث  لى طول سوا ٔن تحدد مجالاتها البحرية،وذ  ريد  ول عندما  وهي خطوط وهمية تضعها ا
ديد لية بموجب هذا الت و السا ات ا ٔيضا تحمل اعتبارات سيادية في تحديد حقوق وواج   . وانحناءاتها ومختلف تضارسها، و
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ٔساس : نيا   ):Straight Baseline: (المستقيمةخطوط ا
ت عند التطبيق خصوصا في الحالات التي    ٔساس العادية صعو كثيرا ما تثير طريقة خطوط ا

ل داد السا لى طول وام ٔقل عمقا و ٔو  ٔكثر  ات  ٔو انبعا ات  د فيها تعر ت. تو  ،وتفاد لمثل هذه الصعو
ة  ت  من اتفاق يف تب ة  )1(والمنطقة المتاخمة لبحر الإقليميالخاصة  1958لسنة ج ومن بعدها اتفاق
ار لسنة  ٔساس المستقيمة ،1982قانون الب وهي ت الخطوط التي تصل بين نقاط  ،نظام خطوط ا

اس عرض البحر الإقليمي اسبة لبدئ ق   .)2(م
ة   ددت اتفاق ار لسنة وقد  اتها عند  ،الضوابط و المبادئ الحاكمة 1982قانون الب والتي يجب مرا

  .منها 7طبقا لما ورد في المادة  ، وذهذه الطريقة اتباع
ٔو المتلاصقة :نيالثا لفرعا  ل المتقاب  ول ذات السوا ا ا دود البحر الإقليمي في    :تعيين 

ار لسنةمن  15لمادة طبقا  ة قانون الب قاب  ،1982اتفاق ول م ل ا  )Opposite(إذا كانت سوا
لاصقة ولتين )Adjacent(ٔو م ٔي دو من ا ليتين فإنه لا يحق  ة بحرها الإقليمي إلى  السا ٔن تمد مسا

ٔقرب  يوا، ) Mediane Line(ٔبعد من خط الوسط ساوية في بعدها عن  ليه م كون كل نقطة 
ولتان  ولتين، إلا إذا اتفقت ا اس عرض البحر الإقليمي لكلتا ا ه ق ٔ م ي يبد ٔساس ا لى خط ا النقاط 
دود البحر الإقليمي  اصة تجعل من اللازم تعيين  ٔو ظروف  ريخي  ٔوكان هناك سند  لاف ذ  لى 

ٔخ ولتين بطريقة  اء عن طريقة عن خط الوسط ،رىلكل من ا   .)3(ٔي هذا است
لبحر الإقليمي: انيالمبحث الث   :النظام القانوني 

لبحر الإقليميتم تحديد  دة لسنةمن ا 03لمادة طبقا  النظام القانوني  ٔمم المت ة ا و  ،1982 تفاق فسيادة ا
لى بحرها الإقليمي لية تمتد كام  ٔول( السا ٔنه يلاحظ )المطلب ا ير  لى هذه السيادة،  رد  اء  ، وهو است

ي  حق المرور البريء بيةا ٔج ر المترتبة، وهذا بدوره يطرح تمتع به السفن ا ٓ ساؤل عن ا المرور عن  ال
ة في البحر الإقليمي لى الملا بية في البحر الإ البريء  ٔج لسفن ا المطلب (ليميق ، وكذا المركز القانوني 

ليةو  ،)الثاني ا نها و نظمها ا بية لقوان ٔج ة مخالفة السفن الحربية ا لية لموا و السا في بحرها  وسائل ا
تيٓ ).المطلب الثالث( الإقليمي يها في ا   :وتفصيلا لهذه  المسائل نحاول التطرق إ

ٔول لى البحر الإقليمي: المطلب ا لية  و السا   : وحق المرور البريء سيادة ا
ٔولالفرع  لى البحر الإقليمي :ا لية  و السا   :سيادة ا

ٔنها تباشر لية  و السا لى خضوع البحر الإقليمي لسيادة ا امة كافة مظاهر و  يترتب  دة  كقا
ٔمن  ة والصيد والشؤون الصحية وا لوائح لتنظيم الملا شريعات وا ي تقوم بوضع ال ه، فه صاصها الإقليمي ف اخ

                                                           
ة  4المادة : انظر 1 يف لسنة من اتفاق لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958ج   .المتعلقة 
صادية 2 بعاد اق ٔ ٔيضا  ة و ة لعوامل جغراف لتالي تم وضع الخطوط المستقيمة كن   .و
د 3 ع نهما، إذ تم  ران، ف يخص تحديد عرض البحر الإقليمي ب ، مضيق هرمز بين كل من دو عمان ودو إ لى ذ لى  وكمثال 

ٔن ٔجزائه هخط الوسط    . ضيق في 
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ول و الجمارك وإرشاد  تها، كما يخضع الفضاء الهوائي الواقع فوق البحر الإقليمي لسيادة ا ا السفن و إ
لية ٔولى ووفقا لهذا السياق نصت المادة .السا ة ا يف لسنة  من اتفاق لبحر الإقليمي  1985ج المتعلقة 

لى بحرها الإقليمي تباشر في الحدود الوارد والمنطقة المتاخمة و  ٔن سيادة ا لقانون لى  ة ووفقا  ة في الاتفاق
ولي ت المادة  .ا لى بحرها  02وبي و  ٔن سيادة ا ة  لى الفضاء  الإقليميمن نفس الاتفاق تتضمن سيادتها 

لى القاع وتحت القاع ي يعلوه و ار  2وهو نفس المضمون الوارد في المادة . الهوائي ا ة قانون الب من اتفاق
ٔيضا ما تضمنت1982لسنة  لى  49ه المادة ، و يلية  ٔرخ و ا ة ف يخص مضمون سيادة ا من نفس الاتفاق
اهها    .م

لى هذه السيادة إذن،  اء  بية في البحر الإقليمي كمجرد است ٔج لسفن ا تئ حق المرور البريء  ي
ٔن هناك  ٔي  لية،  و السا د الكام المكرسة  د وح هذه السيادة، وهو حق المرور البري يحد من ق

بية،  ٔج ول ا ٔنه لسفن ا تمتع بحق المرور البريء إذ  ول  بية التابعة لجميع ا ٔج ٔن السفن ا ليه  من المتفق 
يف لسنة  ة ج ينها في اتفاق ة تم تق دة عرف ضى قا حق كان مقرر بمق ة  1958في البحر الإقليمي،  واتفاق

ا 1982سنة    .منها 18ر في المادة لقانون الب
اتو حق المرور البريء : ثانيالفرع ال  لية حقوق وواج و السا ٔخرى المرتبطة به ا  :ا

ة البحريةالمقصود بح: ؤلا لى الملا ره  ٔ   : ق المرور البريء و
ٔولى من  ة 14المادة نصت الفقرة ا يف لسنة  من اتفاق لبحر الإقليمي والمنطقة  1985ج المتعلقة 

ٔنه المتاخمة لية :"لى  ول السا ول سواء في ذ ا تمتع سفن جميع ا ة  ٔحكام نصوص هذه الاتفاق اة  مع مرا
ل البحر الإقليمي لية بحق المرور البريء دا ير السا ة من  17المادة تضمنت  وفي نفس الإطار". ٔو  اتفاق

ٔولى من المادة  الوارد في توىلى نفس المح  1982 سنة ر  سالفة  14الفقرة ا   .ا
ٔن و  تمتع بحق المرور البريء في البحر الإقليمي دون  ول  ٔن السفن التابعة لجميع ا ليه  من المتفق 

لية، ف  و السا لى موافقة ا لمادة يتوقف ذ  ة سنةمن  17طبقا   حق المرور البريء حق 1982اتفاق
لال البحر الإقليمي لية،  ير سا ٔو  لية كانت  ول، سا    .مقرر لسفن جميع ا

لمادة  ار لسنةمن  18وطبقا  ة قانون الب شطة 1982 اتفاق ة ال لمرور البريء الملا ، فإنه يقصد 
لية،  ا تراق ذ البحر دون الوصول إلى المياه ا بر البحر الإقليمي بقصد ا بية  ٔج لسفن ا والمتواص 

ار الي الب ٔ ٔو الخروج من هذه المياه إلى  لية  ا    .)1(ٔوبقصد الوصول إلى المياه ا

ضي كذ، ت 18وفقا لنفس المادة و  د  ق ٔ تجاه إلى  حرية المرور البريء في البحر الإقليمي إمكانية 
ار، كما تنصرف إلى مجرد المرور في المياه الإقليمية في محاذاة  الي الب ٔ تجاه منها إلى  ٔو   ، و موا ا

ٔو في الطريق إلى عرض البحر، وشمل المرور البريء إمكاني ٔخرى مجاورة،  اه دو  ة التوقف الشاطئ إلى م
ة العادية ا الملا ستلز كون هذا التوقف والرسو ٔي (ٔو الرسو في المياه الإقليمية في الحدود التي  بقدر ما 

                                                           
لاه، عرفت المرور البريء 18 لمادةإن ا)1( ٔ ورة  ٔنه المذ اءت تحتلى الرغم من  ة تم  فقط، ،"معنى المرور" عنوان ا  دة عرف وهو قا

ينها في هذه المادة   .تق



22 
 

ة العادية ضيات الملا ديد المسار من مق كون ) كت ين  ٔو  ا خطرة،  ٔو ضت ذ قوة قاهرة  ٔو إذا اق
ٔو شدة ا خطر  رات في  ٔو طا ٔو سفن  اص  ٔش دة إلى    .لغرض تقديم المسا

ات:نيا لية  حقوق وواج و السا ٔخرى المرتبطة بحا   :ق المرور البريءا
و ا - /1 لية المتل حقوق ا    : بحق المرور البريءصسا
لوائح المنظمة لحق المرور البريء - ٔ/    : حق وضع القوانين وا

ٔولى من المادة  لفقرة ا ار لسنة  21طبقا  ة قانون الب ٔن تعتمد، طبقا 1982من اتفاق لية  و السا  ،
ٔنظمة ولي، قوانين و د القانون ا يرها من قوا ة و شريع والتنظيم( ٔحكام هذه الاتفاق نٔ  )ٔي لها سلطة ال ش

بر البحر الإقليمي، ٔو بعضهاوالتي  المرور البريء  ٔمور التالية كلها  اول ا   :ت
ة وتنظيم حركة المرور البحري؛ -   سلامة الملا
تٓ؛ - ش ٔو الم ير ذ من المرافق  ة و سهيلات الملاح ة وال سير الملا   حماية وسائل ت
ب؛ - ب ٔ   حماية الكابلات وخطوط ا
لبحر؛حفظ الموارد الح  -   ية 
ٔسماك؛ - لية المتعلقة بمصائد ا و السا ٔنظمة ا ع خرق قوانين و   م
ليه؛ - ا وخفضه والسيطرة  ع تلو لية وم و السا ة ا لى ب   الحفاظ 
ٔعمال المسح الهيدروغرافي؛  -   البحث العلمي البحري و
ٔو  - ة  ٔو الضري لية الجمرية  و السا ٔنظمة ا ع خرق قوانين و ة؛م ٔو الص لهجرة    المتعلقة 

لفقرة وضمن هذا الإطار لية التزام  3، وطبقا  و السا لى ا لان الواجب عن من نفس المادة، يقع  لإ
ٔنظمة   .جميع هذه القوانين وا

ير البريءٔو وقف  جراءات الكف بمنعاتخاذ الإ  حق - /ب    :المرور 
لية  و السا حت المادة المرتبطة بحق المرور البريءلحقوق في إطار ممارسة ا ة  25، م من اتفاق

لية  1982 و السا ار ا ع  الحقلقانون الب بية في بحرها الإقليمي  ؤ في م ٔج لسفن ا وقف المرور البريء 
دام الممرات البحرية المعينة ونظم تقسيم حركة  ست لية المتعلقة  ا نها ونظمها ا المرور التي إذا لم تمتثل لقوان

شطة الضارة المحددة في الفقرة الثانية من المادة  ٔ بية ا ٔج اصة إذا مارست ت السفن ا  19تعينها، و
ورة في العناصر من  شطة المذ ٔ لضبط ت ا ٔو  ، والتي هي بمثابة تهديد) ل(إلى ) ٔ (و ٔمنها  لسلمها و

شطة البحث والمسح دون إذن منه ٔ ام ب ا، كالق ل في عمللحسن نظا ٔفعال التي تهدف إلى التد ٔو ا  ٔي ا 
ٔعمال التلويث المقصود والخطير ؤ  لفقرتين  .من شبكات التواصل  و 25من المادة  2و 1فوفقا  ، يمكن 
ٔن ع المرور البريء في بحرها الإقليمي، ذ  لية م لية  السا و السا لى سيادة ا اء  المرور البريء است

لى بح ٔنه، و . رها الإقليميالكام  لفقرة كما  لية  3طبقا  و السا المرور البريء  وقفمن نفس المادة، يحق 
لية   و السا لشروط المحددة في نفس الفقرة، فإمكانية وقف  ا ا ووفقا  لمرور البريء في البحر مؤق
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بية  لا يتم إلا متى كان ٔج لسفن ا سي لوقف هذا  الإقليمي  لية المرورالمبرر الرئ و السا ٔمن ا  ، وهذههو 
ود(الشروط    :هي)  الق

س دائما -   ا ول لمرور البريء وقفا مؤق لية  و السا كون وقف ا   ،ٔن 
ا بمناورات عسكرية - ا ٔو لق ية  ٔم ٔو مصالحها ا ٔمنها  كون هذا الإجراء ضرور لحماية  س سلطة مطلقة،ٔن      ،ول
بية -  ٔج ول ا ٔو فعلي بين سفن ا ٔي تمييز قانوني  لى    ،ٔلا تمارس حقها في وقف المرور البريء شكل ينطوي 

ات -     كون في قطا اطق(ٔن    محددة من بحرها الإقليمي،) م
ٔن تعلن عن هذا  -      ا الإيقافوكذ  لا كاف لان الواجب( لمرور البريء إ    ).ٔي الإ
  :لمرور البريء في البحر الإقليميوتقرر نظم تقسيم حركة ا مرات البحريةحق تعيين الم - /ج
لفقرتين   ة  22من المادة  3و 1طبقا  ار ل من اتفاق دام 1982سنة قانون الب ، إن تحديد وفرض است

بية  لحق المرور  ٔج البريء فيها الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في البحر الإقليمي لممارسة السفن ا
دة، وذ س قا اء ول يلية ونظم تقسيم حركة المرور التي تحددها  است ٔرخ ا الممرات ا لى عكس 

يلي ٔرخ يلية لممارسة حق المرور ا ٔرخ اهها ا يلية في م ٔرخ و ا ر(ا دة العامة )المرور العا شكل القا  ، إذ 

ر ذ هذا المرور العا ٔ عند تنف ٔن الفقرة ا لية،  - /1:" اءت كما يلي  22ولى من المادة ، ذ  و السا
لال  بية التي تمارس حق المرور البريء  ٔج لى السفن ا نٔ تفرض  ة،  ضت ذ سلامة الملا كلما اق
ٔو تقررها لتنظيم  دام الممرات البحرية واتباع نظم تقسيم حركة المرور التي قد تعينها  بحرها الإقليمي است

   ".السفنمرور 
ٔخرى  قوق الح - /2  لية ا   :و السا

ٔبحاث العلمية، حق الصيد في البحر الإقليمي- ٔ/  رواته وا لية، وقد : واستغلال  و السا الص  وهو حق 
انب ٔ ذٔن به ل   .ت

اه البحر الإقليمي- /ب سبة لإقليمها البري: حق تنظيم الطيران فوق م ل نٔ    . وكما هو الش
ةحق  - /ج تم تناول هذه: المطاردة الحث ة في المنطقة المتاخمة، والتي تم  س الجزئية المتعلقة بحق المطاردة الحث

ا انطلاقا من المادة  لبحر الإقليمي 111شر ة، مع بعض الخصوصيات    .من نفس الاتفاق
لية المتعلقة بحق المرور البريء - /3 و السا ات ا   :واج
اقة المرور البريء في بحرها الإقليمي -   : دم إ
ل بحرها الإقليمي - ة تعلم بوجوده دا لى الملا ٔي خطر  لان عن     :الإ
   :دم جواز فرض رسوم مقابل ممارسة حق المرور البريء -

بية) الوضع(المركز: المطلب الثاني ٔج لسفن ا   :البحر الاقٕليمي ال وجودها في القانوني 
ال وجودها في البحر الإقليمي يختلف  بية  ٔج لسفن ا ٔي  المركز  القانوني  حسب نوع السفن، 

ارية ير الت ارية والسفن    .هناك فرق بين السفن الت
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ٔول لسفن العامة: الفرع ا   :الوضع القانوني 
امة دمات  دٓاء  ٔي التي تملكها   ، و ع  نة العامة هي التي ت ينوهي تنقسم إلى . السف   :نو

لمادة : السفن الحربية :ؤلا ة 29طبقا  ار من اتفاق لقوات 1982سنة ل  قانون الب نة التابعة  ، هي السف
كون تحت  ، و و سية هذه ا لسفن الحربية التي لها  ة المميزة  و ما وتحمل العلامات الخارج ة  المسل

و ويظهر ا ل حكومة ت ا ٔو ف يعادلهاإمرة ضابط معين رسميا من ق . سمه في قائمة الخدمة المناسبة 
ة نضباط في القوات المسل د  اضع لقوا اص  ٔش لتالي عرفت المادة . وشغلها طاقم من ا السفن  29و

  .الحربية
ير الحربي :نيا ير تجارية( :ةالسفن  ٔغراض  ة المستعم  دمة : )وهي السفن الحكوم وهي التي تعمل في 

لامة  ٔرصاد الجوية، : و العلم، م ات و سفن البريد و سفن البحث العلمي و سفن ا شف السفن المس
لية التعرض لها ...إلخ و السا   .وسمح لها بحق المرور البريء، ولا يجوز 

لتالي، ٔغراض تجارية و ة المستعم  ير الحربية الحكوم سفن البريد (تمثل السفن الحربية والسفن 
ات شف ؤ ) والمس صاص مدني  ٔي اخ ليها  لمها، ولا تمارس  و التي تحمل  مظهرا من مظاهر السيادة 

لمادة  تها، وذ وفقا  ائي، ولا يمكن المساس بحصا ة 32ج   . من نفس الاتفاق
ة  31لمادة طبقا و  ير الحربية الحكوم ثال السفن الحربية والسفن  دم ام ب  س ة، إذا  من نفس الاتفاق

ٔتظمتها المتعلقة  نها و لية جراء مخالفة قوان و السا ٔو خسارة يلحق ا ٔغراض تجارية في ضرر  المستعم 
ٔو لغيرها م ة   ٔحكام هذه الاتفاق ٔو  لال البحر الإقليمي  لم بحق المرور  ولي ، فإن دو  د القانون ا ن قوا

ولية نة تتحمل المسؤولية ا   السف
لسفن الخاصة: الفرع الثاني ة(: الوضع القانوني  ارية الخاصة والسفن الحكوم ٔغراض  السفن الت   ):تجاريةالمستعم 

اص الطبيعيون ٔش ٔفراد(وهي ت السفن التي يملكها ا اص المعنويون بما ) ا ٔش ، ٔو ا و فيهم ا
ادية ٔغراض تجارية  كون سفن مخصصة  ٔهمية التطرق لمضمون. وقد  صاص القضائي  ونعني هنا  خ

ٔغراض تجارية ة المستعم  ارية الخاصة والسفن الحكوم لى السفن الت لية  تمييز  .و السا وهنا يجب ا
ؤجر  ا اركاب مخالفة  صاص المدني والجنائي في  خ   :ئمابين 

صاص الجنائي: ؤلا بية( خ ٔج لى السفن ا    :)الولاية الجنائية 
لمادة  ار لسنةمن  27طبقا  ة قانون الب لية حق ممارسة الولاية الجنائية 1982اتفاق و السا ، تمت ا

بية في بحرها الإقليمي  ٔج الات محددة و لى السفن ا دةالو .وفق  دم جواز تعرض ةالعام قا و ، هو  ا
بية ٔج لسفن ا لية  صاص الجنائي في بحرها الإقليمي،  المارة السا خ اء هو  إمكانية ممارسة هذا  ست و

ؤ  ٔي شخص  ف  ل توق ٔ بية مارة في بحرها الإقليمي من  ٔج نة  لى ظهر سف اص المتهمين بجرائم  ٔش لى ا
كون وفقا لح ي  ق، وا ٔي تحق ٔربع محددة في إجراء  ٔولى من المادة الات  ر 27الفقرة ا   : ، وهيسالفة ا

لية - /ٔ   و السا دت نتائج الجريمة إلى ا و ( إذا ام لى شاطئ ا د  ب إصابة فرد يو س ر  كإطلاق 
نة لى ظهر السف دم وجوده  لية ، إصابته رغم    ؛) السا
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ٔو  - /ب  و  سلم ا ي يخل  يندرج في إطار  (النظام في البحر الإقليميسن بح إذا كانت الجريمة من النوع ا
ولي،  ل جريمة القرصنة البحريةالتعاون ا   ؛)م

دة من السلطات /ج  و العلم المسا صلي  ٔو موظف ق ٔو ممثل دبلوماسي،  نة،  ن السف إذا طلب ر
  ؛ المحلية

ٔو إجر ( هذه التدابير لازمة إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ - /د ٔي شخص  ف  قٔي توق ٔي تحق لمكافحة ) اء 
لى العقل ٔو المواد المؤرة  درات  ير المشروع      .تجار 

صاص الم: نيا بية( دنيخ ٔج لى السفن ا   :)الولاية المدنية 
لى التصرفات الصادرة عن  ٔية سلطة  لية  و السا س  ٔصل العام، ف يخص المسائل المدنية ل ا

ٔو الصادرة عن  نةالركاب  لى ظهر السف ٔي شخص موجود  ف  ٔو توق نة، بحيث لا يجوز حجز  ن السف . ر
ن ضاء د اص)ؤ تعويض(لكن يجوز لها اق ٔش ير المرتبطة  عوى المدنية    .)1( ، وذ في إطار ا

صاص المدني   خ ليه، إن  لية و ذ الجبري"باشرة مرتبط بم و السا عند تحقق مسؤولية  "التنف
نة عن عمل ما ضار     .السف

لية :ثالثالمطلب ال  ا نها و نظمها ا بية لقوان ٔج ة مخالفة السفن الحربية ا لية لموا و السا   :وسائل ا
ات القانونية الواردة طبقا إن  ار لسنة  30لمادة في اتوضيح الترت ة قانون الب  ،1982من اتفاق

لال الفروع التالية لية لهذا الحق، وذ من  و السا ة ممارسة هذه ا يف ضي بيان    :يق
ٔول  لية لبحرها الإقليمي،وفقا لمضمون : الفرع ا ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طلب مغادرة السف و السا حق ا

  .هذه المادة
لية من بحرها الإقليمي: الفرع الثاني  ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طرد السف و السا   . البعد العرفي لحق ا

ؤل لية لبحرها الإقليمي وفقا لمضمون : الفرع ا ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طلب مغادرة السف و السا حق ا
  :1982ة سنة من اتفاق 30المادة 

ة سنة  نٔ اتفاق لية التي تقرها 1982والواقع  ا د ا ٔن لا تحترم السفن الحربية القوا ، توقعت إمكانية 
لمادتين  نٔ المرور البريء طبقا  ش لية  و السا ة سنة . منها 22و 21ا لى نهج اتفاق  1958و سارت 

ٔ ل  ٔن تل لية  و السا ازت  ٔ نٔ،  إذ  ث نصت في المادة في هذا الش ، ح نفس الإجراءات في هذه الحا
ٔنه  30 لى  ٔولي(تمتثلإذا لم :" منها  نٔ ) الإجراء ا ش لية  و السا ٔنظمة ا نة حربية لقوانين و ٔية سف

و  از  ٔنظمة،  ثال لت القوانين وا يها للام ٔي طلب يقدم إ لال البحر الإقليمي وتجاهلت  المرور 
ٔن  لية  يها مغادرة السا نهائي( تطلب إ لى الفور)الإجراء الثاني ا ٔضافت المادة ". البحر الإقليمي   30وبذ 

ة سنة  ة 23لى ما كان موجود في مضمون المادة   1982من اتفاق يف لسنة من اتفاق  كلمتين، 1958 ج
   .مغادرة  وفورا:  هما

                                                           
ؤلى الفقرةتنص ) 1( ٔنه 28 المادةمن  ا لى  ة  ٔن  -/1 :"من نفس الاتفاق لية  و السا غي  بيةلا ي جٔ نة  لال بحرها  توقف سف مارة 

ٔن  ؤ  تها المدنية  تحول اتجاههاالإقليمي  نةلغرض ممارسة ولا لى ظهر السف   ".ف يتعلق شخص موجود 
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ٔن  نة الحربية،  فع بحصانة ت السف د المرور رغم وهنا لا يمكن ا تهاك لقوا الحصانة لا تعني 
لى ذ فإن المادة  لاوة    ، ليها بذ ه  ار لسنة من )1(32التن ة قانون الب التي قررت هذه  1982اتفاق

لية  و السا ٔنظمة ا ثالها لقوانين و دم ام ا  نة الحربية بها في  ت تمتع السف لسفن الحربية است الحصانة 
  . لمرور البريءالمتص 

ه  ٔ كان نو لتعويض  نة الحربية  لم السف نٔ تطالب دو  لية  و السا ٔحوال يجوز  وفي جميع ا
لية، وهذا وفقا لنص المادة  ا ٔنظمتها ا شريعاتها و ٔومخالفتها ل نة  تهاك هذه السف ج عن ا ٔضرار التي ت عن ا

ة  31 ٔنه 1982من اتفاق لى  و تت:" التي تنص  ٔو ضرر يلحق  ٔية خسارة  ولية عن  حمل دو العلم المسؤولية ا
و  ٔنظمة ا ير تجارية لقوانين و ٔغراض  ٔخرى مستعم  ة  نة حكوم ٔو سف نة حربية  ثال سف دم ام ة  لية ن السا

د ٔو لغيرها من قوا ة  ٔحكام هذه الاتفاق ٔو  لال البحر الإقليمي  نٔ المرور  ش لية  ولي السا   ".القانون ا
لية من بحرها الإقليمي:الفرع الثاني ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طرد السف و السا   :البعد العرفي لحق ا
لية في المادة   و السا ة سنة  23إن التدابير المقررة  لبحر الإقليمي  1958من اتفاق المتعلقة 

ار 30والمنطقة المتاخمة والمادة  ة قانون الب بية التي 1982 لسنة من اتفاق ٔج تهاك السفن الحربية ا ة ا ، لموا
شريعاتها و  ولي العرفي حتى تمارس حق المرور البريء في بحرها الإقليمي ل نها، كانت مقررة في القانون ا قوان

يف لسنة  ة ج ٔن تقرها اتفاق ل    . وبفترة طوي  1958ق
ولي سنة  ٔشغال مؤتمر لاهاي لتدون القانون ا ٔثناء  ترام  1930ففي  ٔ ضمان ا حظيت مس

ت ا شريعات و التنظ ل بية المارة  في البحر الإقليمي  ٔج بيرةالسفن الحربية ا نهاية .  ولية بمناقشات  وفي ا
لبحر الإقليمي  لجنة الثانية لهذا المؤتمر في مشروعها الخاص  ثال السفن :" ما يلياقترحت ا دم ام ا  في 

عو  نٔ المرور في البحر الإقليمي، وتجاهلت ا ش لية  و السا د ا ثال لهذه  ةالحربية لقوا ه لها للام التي تو
د، يجوز نة الخروج من البحر الإقليمي القوا ٔن تطلب من هذه السف لية    ".و السا

شريعاته  ول في  بير من ا دد  ٔقر  ولية،  ل مؤتمر لاهاي لتدون  اوفي الممارسة ا لية حتى ق ا ا
ولي  بية لمغادر 1930سنة ل القانون ا ٔج لية في دعوة السفن الحربية ا و السا ٔحكاما تتضمن حق ا ة ، 

لقوة لى الخروج  ارها  نها ونظمها، بل وإج ثالها لقوان دم ام ا  ٔو الإبعاد( البحر الإقليمي في  إذا ) الطرد 
ٔمر ذ ضى ا ل المثال. اق لى س نها، و بموجب  30/10/1909المرسوم الملكي الهولندي الصادر في : ومن ب

ه، والمرسوم المؤرخ في  12المادة  لية والإقليمية لجمهورية بلغار وفقا  الخاص 10/10/1915م ا لمياه ا
ه 13لمادة    . م

نٔه نة  :)2(إذن، نخلص إلى  لية في دعوة السف و السا نٔ حق ا لى  ٔن نؤكد وبقوة  ستطيع 
بية ٔج لمرور البريء الحربية ا نها ونظمها المتعلقة  ثال لقوان لى مغادرة بحرها الإقليمي إذا  للام ارها  وإج

                                                           
ةالات نفس من 32 المادةتنص   1 ٔخرى  "بـ والمعنونة، فاق ة ا ت السفن الحربية والسفن الحكوم ير تجاريةحصا ٔغراض    ،"المستعم 
ٔنه  اءات الواردة في القسم الفرعي :" لى  ست دا  ة،  س في هذه الاتفاق ت التي  31و 30وفي المادتين " ٔلف"ل ما يمس الحصا

ير تجارية ٔغراض  ٔخرى المستعم  ة ا   ".تمتع بها السفن الحربية والسفن الحكوم
ى انظر  2 سوقي: عناصر هذه النتائج    .224-219مرجع سابق،،محمد عبد الرحمن ا
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لية، المتضمن في المادة  ا شريعاتها ونظمها ا ار لسنة 30الفت  ة قانون الب شكل جزءا 1982 من اتفاق  ،
ولي ول .من القانون العرفي ا ات بين ا ي قد يثير النزا ٔمر ا لى نحو يضر بعلاقاتها الودية  وهو ا

ٔمن و  ولي يعرض السلم و ا طقة في القانون ا ضٔعف م ٔن هذه المسا تتعلق ب لخطر، لاس  وليين  ا
ار ولي لب سعى القانون ا دام القوة التي  طقة است امة، وهي م ده حظ إلى بصفة    .رها في إطار قوا

  :لثالفصل الثا
ؤ الملاصقة( المنطقة المتاخمة اورة  دة) ا صاصات مق   :ودورها الوقائي ضمن اخ

ول لقد كان لج  ليها لاستكشافهود ا سط السيادة  والتي  ،المنطقة المتاخمة واستغلالها ومحاو 
 ، ور الفعال فيتعود لسنين طوي تي  ا ضى اتفاق ي يحكم هذه المنطقة بمق التوصل إلى النظام القانوني ا
تي  ار لس لى كافة المسائل المتعلقة به. 1982و 1958قانون الب اول تناولها ولوقوف  ذه المنطقة ، سن

تيٓ   :كا
س القانوني لها-  سٔ ولي في الت لمنطقة لفكرة المنطقة المتاخمة ودور الفقه ا ٔول(التطور التاريخي     ،)المبحث ا
لية الرقابية- و السا صاصات ا    .)المبحث الثاني( فيها وتحديد المنطقة المتاخمة واخ

ٔول س القانوني لها :المبحث ا سٔ ولي في الت   :التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة ودور الفقه ا
ةٔ ٔصل رجع  ول، بدءا  فكرةش اء بعض ا اطق البحر، إلى اد المنطقة المتاخمة كمنطقة متميزة من م

صاصات السيا حق قانونيومحاو إثبات ، )18(من القرن الثامن عشر طقة لها في ممارسة بعض اخ دة في م
اء  ة والصحية، ودون اد ٔمنها ومصالحها الضري تهريب الجمركي وحماية  تجاور البحر الإقليمي بغرض مكافحة ا

لمياه الإقليمية لى هذه المنطقة المتاخمة  ٔول() 1(السيادة الكام  ، وهذا كله توُج بدعم قوي من )المطلب ا
ي ساند هذه الفكرة ولي ا ل الفقه ا   ).المطلب الثاني( ق

ٔول     : التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة: المطلب ا
لية لشواطئها  و السا ضتها حماية ا ل قديمة، وقد اق شاء المنطقة المتاخمة إلى مرا ذور إ رجع 

شاء المنطقة المتاخمة ٕ ٔول دو قامت  ريطانيا  ٔمنها، وتعتبر  دة مراسيم سميت قوان. و ٔصدرت  ين و
ئاب ة المحصورة في ). 1764و 1736و1717في سنوات (ا وقد فرضت بموجب هذه القوانين الرقابة الوظيف

لم ارج البحر الإقليمي  بية المشبوهة  ٔج لى السفن ا ه مالجانب الجمركي  سا لكة، إذ كان يقدر ا
ال بحرية)3"(بـ اية سنة . ٔم ت هذه القوانين سارية إلى  ٔن ه. 1976وبق ذه الطريقة راجت في دول لى 

تي ئاب، منها روسيا س دة دول قوانين مشابهة لقوانين ا ث استعملت  ث 1812و  1799ديدة ح ، ح
عت الصيد في هذه المنطقة اخمة لها وم طقة م ذ سنة . ددت م  1791كما فرضت فرسا رقاية جمرية م
اية سنة  بر السنوات إلى  سبة لعدة دول  منها و . 1817لى مسافة بحرية توسعت  ل ٔمر  كذ كان ا

ٔول قانون لها بتاريخ  ٔصدرت  ة التي  ٔمرك دة ا ت المت ، 02/03/1799كندا، زلندا الجديدة، والولا
د  ة إلى  ٔمرك ل الموا ا لى السفن التي تد لرقابة  ه  ع ) 12(وقامت بموج ل بحري، وذ بقصد م م

                                                           
ولي العام : محمد سامي عبد الحميد  1 ولية-ٔصول القانون ا درية، دار الجامعة الجديدة، )ط د(،- الحياة ا    .264، 2015، مصر، الإسك
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اصة بعد إصدارها قان تهريب،  ت 05/01/1920ون ا دا لإنتاج واستيراد المشرو ي وضع  ، وا
د عنه مو ي نجم عنه ازد اتتهريب  ةالكحولية، وا ن سنة  المنت ٔصدرت قانون   1922الكحولية، كما 
شعارها بوجود نقص في القانون  سم1920لاس لى كل "قانون التعريفة" ، عرف  ٔقام الرقابة  ي  ، وا

ٔمركي)  12(إلى )3(ين السفن الموجودة ب ل ا لا بحر من السا   .) 1(م
ة: المطلب الثاني   لمنطقة المتاخمة كمنطقة رقابة وظيف س القانوني  سٔ ولي في الت   : والمقصود بها دور الفقه ا

ار، 1950في سنة   الي الب ٔ وليلى  اقترح المقرر الخاص بموضوع  تراف بمنطقة  لجنة القانون ا
ارمن  الي الب و  ٔ لية  تقوم ا ليهاالسا قتراحلكن . لرقابة  ول هذا  لب ا ٔ ل  ٔنه في .  لم تق ير 
تراف 1951 سنة لجنة إلى  لى المنطقة  لها توصلت ا صاص  خ س بحق الرقابة فحسب، بل بحق  ل

لى  ذوكان  المتاخمة، ٔمركي بناءا  ه ا ي  "هودسن"اقتراح الفق نٔ تطبق اا لية ب و السا ترف 
ارج البحر الإقليمي، ار تمتد إلى مسافة معينة  الي الب ٔ طقة من  لى م نها المالية و الصحية  وتم إقرار  قوان

قتراح من البعض ل 1956سنة  هذا  دة، إلى  هيئة من ق ٔمم المت كرسه في المادة ا ة من 24نٔ تم   اتفاق
يف لسنة ة 33 والمادة لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمةالمتعلقة  1958 ج لقانون  1982 سنة من اتفاق

ار    . ) 2(الب
ة لن اءت المادة  و ٔنه 33من ذ  لى  اخمة  -1:"والتي تنص  طقة م لية، في م و السا

ل ٔ ٔن تمارس السيطرة اللازمة من  لمنطقة المتاخمة،    :لبحرها الإقليمي تعرف 
ٔو بحرها الإقليمي - /ٔ  ل إقليمها  ة دا ٔو الص لهجرة  ٔو المتعلقة  ة  ٔو الضري ٔنظمتها الجمرية  نها و ع خرق قوان   . م

ٔو بحرها الإقليمي-/ب ل إقليمها  لاه حصل دا ٔ ورة  ٔنظمة المذ لقوانين وا ٔي خرق  لى  ة    .المعاق
ٔبعد من  - 2 ٔن تمتد المنطقة المتاخمة إلى  ٔساس التي يقاس منها عرض ) 24(لا يجوز  لا بحر من خطوط ا م

اء مضمون المادة ". البحر الإقليمي ة سنة  33وبذ  ة  24بنفس مضمون المادة  1982من اتفاق من اتفاق
يف لسنة  ٔن المادة 1958ج دا  صرت قد  24، ما  لى خرق  لى حقفي مضمونها اق ة  و في المعاق ا

لوائح لى خرق ا ة    .  القوانين دون إمكانية المعاق
صادية الخالصة و  ق ة بحرية تقع بين البحر الإقليمي والمنطقة  إن المنطقة المتاخمة عبارة عن مسا
لية بعض حقوق الرقابة الضرورية لمنع خر ) 12(محددة بـ  و السا ، تمارس فيها ا لا بحر ق نظمها م

ل بحرها الإقليمي ة دا لهجرة و الص ٔو ت المتعلقة    . القانونية الجمرية والمالية،
ير ٔ ون هذا ا ٔن هذه المنطقة تختلف عن البحر الإقليمي     :وتجدر الإشارة، 

الي ال  البحر الإقليمي يعتبر - ٔ ين المنطقة المتاخمة تعد بمثابة جزءا من  و في  ارجزءا من إقليم ا   . ب
و  - ٔيضا تمارس ا لية و ٔنها لا تمارس السا ين  ، في  لى بحرها الإقليمي السيادة والولاية الكام

صاصات جزئية و محدودة   . في المنطقة المتاخمة سوى اخ
                                                           

.106، صمرجع سابق بوكر عبد القادر،  1  
.107ص  المرجع نفسه،   2  
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لية ضمنها؟ و السا صاصات ا ف يتم تحديد المنطقة المتاخمة؟ وما هي اخ   ووصولا إلى هذه النتائج، فك
لية الرقابية: الثانيالمبحث  و السا صاصات ا   :تحديد المنطقة المتاخمة واخ

ٔول   :تحديد المنطقة المتاخمة: المطلب ا
ٔول يف لسنة  ةتحديد المنطقة المتاخمة في ظل اتفاق:الفرع ا لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958ج   :المتعلقة 

يف لسنة  24من المادة  2الفقرة  تنص ة ج لبحر الإقليمي والمنطقة  1958من اتفاق المتعلقة 
طقة بحرية ،المتاخمة لى م نٔ تباشر  لية  و السا ٔنه يجوز  ديد القانوني لهذه المنطقة، وورد فيها  لى الت

ة صحيل من البحر العالي مجاورة لبحرها الإقليمي الرقابة الجمرية و المالية و ا ؤ معاق لهجرة لمنع  ٔو المتعلقة  ة 
ٔكثر من  ٔلا تمتد ت المنطقة  ٔوفي بحرها الإقليمي شريطة  ل إقليمها  ورة دا نها المذ ل بحري  )12(خرق قوان م

ه عرض البحر الإقليمي ي يقاس م ٔساس ا اورة . انطلاقا من خط ا ٔو م قاب  ا وجود دول م وفي 
ٔنه لا فإن تحديد الحدود ال  ٔي  دم وجود اتفاق،  ا  اد إلى خط الوسط في  س ول يتم  بحرية بين ا

ٔقرب  ساوية من  ٔبعاد م طقتها إلى ما وراء خط الوسط في  ٔن تمد م نهما  دم وجود اتفاق ب ا  يجوز في 
ه عرض البحر الإقليمي ي يقاس م ٔساس ا   .نقاط إلى خط ا

ٔقرت بفكرة المنطقة المتاخمة وإن كانت اشترطت  24 من المادة 2إذن، يبدو من الفقرة  ة  ٔن الاتفاق
ساعٔلا  لا بحر) 12(البحر الإقليمي و المنطقة المتاخمة عن  كل من زيد مجموع ا   .م

ار لسنة :  الفرع الثاني ة قانون الب   :  1982تحديد المنطقة المتاخمة في ظل اتفاق
اقشات في إطار توسيع مدى    ة لقد جرت م ، وتم 1982المنطقة المتاخمة في إطار التحضير لاتفاق

ضى نص الفقرة ) 24(توسيعها فعلا إلى  لا بحر بمق ةمن  33من المادة  2م اء فيها 1982 اتفاق لا :" التي 
ٔبعد من  ٔن تمتد المنطقة المتاخمة إلى  ٔساس التي يقاس منها عرض  )24(يجوز  ل بحري من خطوط ا م

لية، والتي " . البحر الإقليمي ول السا سبة لجميع ا ل دا  ٔقصى لعرض هذه المنطقة مو ٔصبح الحد ا وبذ 
يرة في  ٔ ترام قوانين هذه ا ل فرض ا ٔ ٔكثر من حقوق الرقابة من  ليها  لية  و السا لا تتعدى حقوق ا

ة والمالية والهجرة لبحر. مجال الجمارك والص اورة  لية )12(الإقليمي فصار عرض هذه المنطقة ا  ، لا بحر م
لية طبقا لنص الفقرة )12(لـ و السا ساع البحر الإقليمي  ل بحري التي هي مجال ا من  33من المادة  2م

ار لسنة  ة قانون الب يف لسنة  1982اتفاق ة ج ليه في اتفاق لاف ما كان  لى    .1958، وهذا 
و: المطلب الثاني صاصات الرقابية  لية في المنطقة المتاخمةخ   : السا

ارج  ل الحصر، وتخضع  لى س لى المنطقة المتاخمة وردت  لية  و السا صاصات ا ٔن اخ الراجح 
صاصات المحددة في الفقرة  ار لسنةمن  33من المادة  1خ ة قانون الب وبما لا يتعارض مع  1982 اتفاق

صادية  ق لال تعريف  المنطقة  لى من  صادية الخالصة، وهو ما يت ق لمنطقة  د المنظمة  لقوا طبيعتها 
، وذ بحكم دخول المنطقة  55الخالصة في المادة  طقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة  ٔنها م لى 

ة ث المسا لى المنطقة المتاخمة ؟   . المتاخمة في إطارها من ح لية  و السا صاصات ا   فما مضمون  اخ



30 
 

لال نص المادةو  شف من  ر 33س لية  ،سالفة ا و السا صاصات التي سطرت  خ ٔن 
دهما مجال  ٔ الين في الرقابة،  رتبط بم لجانب الجمركي والضريبي والصحي والهجرة  لحماية مصالحها المتعلقة 

خٓر قم   .عيوقائي و
ال الوقائي - /1 صاصات الضبط :ا خ لية  و السا س(تقوم ا طقتها المتاخم) البول قصد  ةفي م

بية الخاصة والعامة ٔج ة السفن ا رة، . مراق ليها حق الز نٔ تمارس  بية الخاصة و ٔج ٔن توقف السفن ا فلها 
راقب نة  ٔن  دم مخالفة السف لية من  و السا كٔد ا تلفة ونوع حموتها، وهذا يندرج في إطار ت ئقها ا و

لجمارك والضرائب والهجرة ٔنظمتها المتعلقة  نها و بية لقوان ٔج ة ا   . ، وهو ما يتم العمل به دولياوالص
ال القمعي - /2 لية تجاه السف: ا و السا شاط القمعي  تئ ال ٔنظمة ي الفة لقوانين و بية ا ٔج ن ا

الفة وخرق ت السفن  ة والهجرة والضرائب بعد ثبوت ا لية المتعلقة كل من الجمارك والص و السا ا
حجز  لية،  ا ٔنظمتها ا نها و ادا  لقوان ليها العقوبة المناسبة اس فرض  ٔنظمة ، ف بية لت القوانين وا ٔج ا

ٔو مصادرة  نة  ت التي تصل السف ير ذ من العقو ٔو فرض غرامات مالية محددة، إلى  ٔموالها وحموتها، 
  . إلى السجن في الحالات القصوى

لى:  شرط جوهري* ذها  ر، لا يمكن تنف ت سالفة ا بية الخاصة  إن العقو ٔج إلا عند تحقق السفن ا
لية المتعلقة  و السا ٔنظمة ا ٔو بحرها كل من خرقها لقوانين و ة والهجرة والضرائب في إقليمها  الجمارك والص

ٔمر  الفقرة الإقليمي فقط، ٔكدت هذا ا ٔولى و ار لسنة  33من المادة ) ب(في بندها  ا ة قانون الب من اتفاق
لى ما يلي1982 ٔو بحر -/ب:" ، بنصها  ل إقليمها  لاه حصل دا ٔ ورة  ٔنظمة المذ لقوانين وا ٔي خرق  لى  ة  ها المعاق
  ". الإقليمي

بية  ٔج لى السفن ا سري  ٔنظمة لا  الفة لت القوانين وا بية ا ٔج ة السفن ا ٔن قمع ومعاق كما 
ٔي غرض تجاري امة بعيدا عن  شطة  ٔ ٔن هذ)الربح(العامة التي تقوم ب غرضها  ا النوع من السفن، ذ 

ولي مظهر من مظا امة ويعتبرها القانون ا دمة  ٔداء  دادا تقديم و نة وام لم السف هر سيادة دو 
لإضافة إلى  ٔبحاث العلمية، هذا  ٔرصاد الجوية وا ات وا شف لسيادتها، كالسفن الحربية وسفن البريد والمس

ٔحمر ٔحمر والهلال ا سانية كالصليب ا غٔراض إ شاطها ب ة . السفن المرتبط  اد إلى مضمون اتفاق الاس ف
ار لسنة  تمتع هذه السفن العامة بحصانة كام 32و 31و 30اصة كل من المواد ، 1982قانون الب  ،

لية و السا صاصات ا ة، والتي عنوانها 32ورد في المادة  لقدف. تبعدها عن الخضوع لاخ " من نفس الاتفاق
ير تجارية ما يلي ٔغراض  ٔخرى المستعم  ة ا ت السفن الحربية والسفن الحكوم س في هذه :" حصا ل

اءات الواردة في القسم الفرعي  ست دا  ة،  ت ،) 2( 31و   ) 1(30وفي المادتين  ) 1("ٔلف"الاتفاق التي  ما يمس الحصا
ير تجارية ٔغراض  ٔخرى المستعم  ة ا  ". تمتع بها السفن الحربية والسفن الحكوم

                                                           
ار لسنة وهو القسم الفرعي  1  ة قانون الب لى جميع 1982الوارد في الفرع الثالث من الجزء الثاني من اتفاق د تنطبق  ، والمتضمن لقوا

لضبط في المواد من    .26إلى  17السفن والمرتبطة بحق المرور البريء في البحر الإقليمي، و
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ٔن  ٔثناء مرورها بهذه المنطقة  لتزام  ليها  ٔنه  تمتع بها السفن الحربية، إلا  ورغم ت الحصانة التي 
لية بموجب الفقرة  و السا ل ا د الخاصة المحددة من ق ٔن لا 33من المادة ) ٔ (بند 1تحترم القوا ليها  ، إذ 

شاط ٔي  ل ا) عمل(يصدر منها  ٔو يفهم من ق ٔن يفسر  ير قانوني مخالف يمكن  لية كتصرف  و السا
ٔنظمتها المتعلقة  نها و لية إلى لقوان و السا ٔن يدفع  نٔ ذ  ة والهجرة، فمن ش لجمارك والضرائب والص

ائية  ات وضوابط مضادة، واست رت ٔولياتخاذ  نها وكإجراء  ثالها لقوان شعار هذه السفن بضرورة ام ٕ ،  بداية 
ٔنظمتها، وعند طقتها المتاخمة فورا و مٔرها بمغادرة م د ت ثالها لت القوا   . ) 3(دم ام

لية في هذه المنطقة و السا ل ا لمنع  إذن، قد تم تحديد مجالات تد ل ) الوقاية(، وذ  ق
ة ٔو المعاق اهها الإقليمية  بية إلى م ٔج لى جرائم نوعية إذا ) بعد الخرق( دخول السفن ا تم بعد دخولها، 

ٔو الواقعة فعلا، ٔفعال المحتم الوقوع  لى ا ٔي  نها  اركابها في نطاقها الوطني،  والمتعلقة فقط بخرق قوان
ة، وهي  ة والهجرة و الص ٔنظمتها الجمرية والضري ٔولى من المادة في  محددةو ة قانون من  33الفقرة ا اتفاق

ار لسنة ٔشياء 1982 الب ة تجارة ا اء مراق ست  ، ٔ فطبقا  ري والتاريخي في المنطقة المتاخمة،ذات الطابع ا
ري  ،303لفقرة الثانية من المادة   ٔ ٔشياء ذات الطابع ا شال ا لى ان لية  و السا تعتبر موافقة ا

ٔي لها حق  شريعي، صاصها ال دم اخ اء من  ٔنظمتها الوطنية،وهو است نها و ضرورية،وذ تفاد لخرق قوان
شري رية مد  ٔ ٔشياء ا   .عاتها الرقابية المتعلقة 

تئ  ةوي ائي، في المنطقة المتاخمة )4(حق ممارسة المطاردة الحث سية  حق است دة الرئ لى القا رد 
و العلم ة وخضوع السفن في البحر العام    .العامة المرتبطة بحرية الملا

ة لال  وتعني المطاردة الحث لية  و السا ٔنظمة ا الفة لقوانين و بية ا ٔج ابعة وملاحقة السفن ا م
ر،  الات سالفة ا ٔنظمتها المتعلقة  نها و تهاك قوان لية جراء ا و السا مرورها في المنطقة المتاخمة 

ي ة ج ير قانوني وفقا لاتفاق ٔنظمة هو تصرف  الف لت القوانين وا شاطها ا ة  1958ف لسنة ف واتفاق
دة لسنة  ٔمم المت   .1982ا

ات تفعيل هذا الحق؟* رت ئ ما هي ضوابط و ف تم تنظيم ها الحق؟    فك

                                                                                                                                                                                     
ار لسنة  30 المادةتنص  1  دة قانون الب ٔمم المت ة ا ٔنه 1982من اتفاق نة حربيةإذا :"لى  ٔية سف و  لم تمتثل  ٔنظمة ا لقوانين و

لية  و السا از  ٔنظمة،  ثال لت القوانين وا يها للام ٔي طلب يقدم إ لال البحر الإقليمي وتجاهلت  نٔ المرور  ش لية  ٔن السا
يها مغادرة لى الفور تطلب إ   ."البحر الإقليمي 

لى ما يليمن نفس الاتف 31 المادةتنص  2  ة  ليةتتحمل دو العلم :" اق و السا ٔو ضرر يلحق  ٔية خسارة  ولية عن   المسؤولية ا
لية و السا ٔنظمة ا ير تجارية لقوانين و ٔغراض  ٔخرى مستعم  ة  نة حكوم ٔو سف نة حربية  ثال سف دم ام ة  نٔ المرور  ن ش

ولي د القانون ا ٔو لغيرها من قوا ة  ٔحكام هذه الاتفاق ٔو    ".لال البحر الإقليمي 
ار لسنة  30 المادةنص : انظر 3  دة لقانون الب ٔمم المت ة ا ر 1982من اتفاق   .سالفة ا
لغة العربية مصطلح  )4( ة  لى المطاردة الحث ع"يطلق  ة"ٔو " حق الت دم عبارة "حق المطاردة الساخ ست لفرسية   le droit"، و

de poursuite" لغة الإنجليزية   ".the right hot poursuit"ٔو " inflagante delito"ٔو " immediate poursuit"، و
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ابة لسفن المنفذة لعملية المطاردة  والإ ا التطرق إلى الشروط المتص  ضي م ساؤل تق عن هذا ال
ة؛ ثم الشروط المت ةالحث لسفن هدف المطاردة الحث ات  .ص  قة وردت هذه الضوابط والترت وفي الحق

ة 111لضبط في المادة  ار لسنة من اتفاق ذ ، و 1982قانون الب ل تنف ٔ سية يجب توافرها من  شروط رئ
لية  و السا ٔنظمة ا نة مخالفة لقوانين و ولي ضد كل سف تمع ا ل ا و من ق ابعة وملاحقة مستمرة مق م

طقتها المتاخمة    .في م
ة - /1 لسفن المنفذة لعملية المطاردة الحث   :الشروط المتص 
ٔكدت المادة  -  ة  111لقد  نة   5في فقرتها  1982من اتفاق ل سف ة تتم من ق ٔن عملية المطاردة الحث

دمة  ٔنها في  لى  لامات واضحة تدل  رات التي تحمل  يرها من السفن والطا ٔو  رة حربية  ٔو طا حربية 
ارية لا يمكنها ممارسة هذا  ٔو الت ة  ؤ السفن السياح ٔن السفن الخاصة  ، مما يعني  ذٔون لها بذ ة وم حكوم

ةقد تم تحديد او . الحق ٔن تمارس هذه . لوسي والجهة المكلفة بعملية المطاردة الحث رات الحربية  لطا كما يمكن 
لفقرتين    .111من المادة  6و  5المطاردة وفقا 

، وقد ورد تعريفها  و ل ا ٔيضا وقت السلم في حماية سوا ستعمل وقت الحرب و فالسفن الحربية 
ة 29في المادة  ار لس  من اتفاق ة، تعني : " اء فيهاالتي و  1982نةقانون الب نة "ٔغراض هذه الاتفاق السف

لسفن الحربية التي لها " الحربية ة المميزة  و ما وتحمل العلامات الخارج ة  لقوات المسل بعة  نة  سف
و ويظهر اسمه في قائمة  ل حكومة ت ا ، وكون تحت إمرة ضابط معين رسميا من ق و سية هذه ا

ٔو ف يعادلها، وشغلها طاقمالخ ة  من دمة المناسبة  نضباط في القوات المسل د  اضع لقوا اص  ٔش ا
ة   ".  النظام

ة، تم التطرق لها في المادة - ى المصالح الحكوم ة قانون  96و المادة  32وهناك السفن التي تعمل  من اتفاق
ار لسنة لحصانة سواء كانت 1982الب تمتع  ؤ ، والتي  تها  ٔو ولا لية  و السا في المياه الخاضعة لسيادة ا

ل وسفن حماية المصايد، وسفن الشرطة  ة سفن خفر السوا ل ضمنها مجمو كانت في البحر العام، وتد
ة. البحرية دمة حكوم رات والسفن التي هي في  ة(فالطا ، والتي تختلف عن السفن )بعة لمصالح حكوم

رات الخاصة والع  ة  111من المادة  5سكرية، وحسب الفقرة والطا تحمل نٔ فإنها يجب  1982من اتفاق
ة  كون مرخص لها بممارسة حق المطاردة الحث ٔن  ة و دمة حكوم ٔنها في  لى  اصة وواضحة تدل  لامات 

لية جراء انتفاء هذا الشرط و السا ولية ا بية المدنية، وإلا تتحمل المسؤولية ا ٔج فشرط . لى السفن ا
ص الخاص لبدء في العملية، وهو  الترخ ة  لمصالح الحكوم رات التابعة  لسفن والطا سبة  ل ٔساسي 

ل وحماية المصايد والشرطة  رات خفر السوا سفن وطا رات،  ٔنواع معينة من السفن والطا ص  رخ
  .البحرية

لسفن - /2 ص  بية شروط م ٔج ة ا   :هدف المطاردة الحث
ٔن السفن الحربية لها حصانة   ير حربية،  كون  نٔ  ة  نة هدف المطاردة الحث شترط في السف

ٔو  طقتها المتاخمة  لية في م و السا ٔو خضوع لقضاء ا ٔي ولاية  ىٔ عن   بحرها الإقليميتؤهلها لتكون بمن
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ير تج ٔغراض  ٔخرى المستعم  ة ا لى السفن الحكوم ٔمر ينطبق  لمادة امة، وهذا ا  30ارية، فطبقا 
ر  ار لسنة سالفة ا ة قانون الب لى حق  لا يمكن ملاحقة هذه السفن،  1982من اتفاق ٔمر  صر ا وإنما يق

لى المنطقة  لية في مطالبة هذا النوع من السفن بمغادرة بحرها الإقليمي فورا، وهو ما ينطبق  و السا ا
ٔنظم ا مخالفة قوانين و ة والهجرةالمتاخمة في  لجمارك والضرائب والص لية الخاصة  و السا   .ة ا

ٔولى  لفقرة ا شُترط، وطبقا  ٔن يتم 111من المادة في جزئها الثاني كما  ٔن مكان وقوع ،  التحقق من 
ٔو بية  ٔج نة ا لمطاردة مخالفة السف و القائمة  اه المنطقة المتاخمة  ل م د زوارقها هو دا ٔنه، ؤ في ، إذ 

د  لى تقصي مكان توا صر المطاردة  زوارق فلا تق نة المطاردة مصطحبة  كون السف ان،  ٔح بعض ا
الات الخاضعة  دها في ا ٔم بل ينصرف إلى تحديد مكان إبحار هذه الزوارق بحيث يعتبر توا نة ا السف

لو  ٔم، وهو ما يطلق   نة ا د السف ٔنه تتوا لية و و السا ة ا   . جود الحكميلمراق
  الفصل الرابع 

صادية الخالصة  ق  المنطقة 
ار لسنة  ة قانون الب في جزئها الخامس النظام القانوني الخاص  1982لقد تضمنت اتفاق

اصة حول عملية تحديد  دلا فقهيا،  ٔن هذا النظام عرف  صادية الخالصة، ذ  ق لمنطقة 
ٔخرى لمناطق البحرية ا ة من ذ تم . الطبيعة القانونية لهذه المنطقة الحديثة مقارنة  لن و

ول الغيرس ات ا اتها و حقوق وواج لية وواج و السا   . طير مجموع الحقوق المرتبطة 
  :ا من الضروري شرح ما يلي
صادية الخالصة ق لمنطقة  ٔول( ـ التعريف    ؛)المبحث ا

ساع ٔو عرض( ـ تحديد ا صادية الخالصة وطبيعتها القانونية ) مجال  ق    ؛)المبحث الثاني( المنطقة 
صادية الخالصة ق لمنطقة    ).المبحث الثالث(النظام القانوني 

ٔول صادية الخالصة: المبحث ا ق لمنطقة    :التعريف 
صادية الخالصة ق المطلب (يتضمن هذا المبحث كل من التطور التاريخي لفكرة المنطقة 

ٔول ٔيضا محاو وضع تعريف شامل لهذه المنطقة)ا   ).المطلب الثاني(، و
ٔول صادية الخالصة: المطلب ا ق   :التطور التاريخي لفكرة المنطقة 

ٔول ة(دور دول العالم الثالث:الفرع ا ول النام صادية الخالصة) ا ق لمنطقة  س  سٔ   :في الت
صادية الخالصة، نجد دول العالم  ق لمنطقة  س  سٔ رز دورها في الت ول التي  من ا

ة(الثالث ول النام ول  التي) ا ل ق ٔ شاء هذه المنطقة وحشد الرٔي العام من  ٔهمية إ وضحت 
سها سٔ ولي بفكرة ت تمع ا   .ا

  



34 
 

صادية الخالصة: ٔولا ق صادي المؤدي لظهور فكرة المنطقة  ق ب     :الس
سابق سفنها،  لغنية بما لها من إمكانيات كانت ت ول المصنفة  ٔساطيل ا ٔن  شير هنا إلى 

و  لقرب من المتجمد الجنوبي اصة سفن ا ٔيضا  ل دول العالم الثالث، و تجاه سوا ٔوروبية،  ل ا
ذية بعد الحرب  ٔ ب نقص ا س لصيد واستخراج الزيوت من الحيتان بواسطة السفن المصانع 
دها  ر به و ٔ ست ي كانت  ٔسماك ا ياط العالمي من ا ح لى  العالمية الثانية، مما شكل خطر 

ةتقريبا، وه لية المتزايدة من الثروة السمك ول السا ات ا اج فالتطور . ذا في ظل نقص تلبية 
ار من الثروة  ت الب ر في محتو س لى  ر  ٔ ولو والتقني في مجال الصيد البحري  التك

  . ) 1(الغذائية
يف لسنة : نيا ات ج داد  1958الغموض القانوني الناتج عن اتفاق م : القاريبخصوص 

يف لسنة  ات ج لى اتفاق ي طغى  ٔهمية تجاوز الغموض القانوني ا داد  1958إن  م بخصوص 
ٔيدي فر القاري،  وفة ا ٔن تبقى مك ير مصلحتها  ٔنه في  ٔمالها،  قا  ان العالم الثالث، وتحق ٔت ب

ٔو نظام قانوني محدد و مق  د  ار بدون ق ول الكبرى لثروات الب ه ٔمام استغلال ا د يحجب بموج
ياطية  ول الكبرى إلى المناطق البحرية القريبة من شواطئها، والتي تعتبر كمنطقة اح وصول ا

ترازية، و ، وكتدابير ا كون لها الوسائل الكف بذ ثمرها عندما  لنت س ٔ في هذا السياق 
بعة لها الصة  صادية  ول عن اعتبارها لمناطق من البحر كمناطق اق لى الغير  بعض ا لتالي  و 

دم استغلالها ول    .من ا
ارج المياه الإقليمية من  بها حول هذه المنطقة  ة هي السباقة بمطا ٔمركا اللاتي فكانت دول 

لنت الشيلي في جوان من سنة  ٔ لها، ف ادا  1947سوا لها اس داد سيادتها انطلاقا من سوا ام
لان بن صادية كإ ،تم تبعث الشيلي كل من البيرو  1939اما لسنة إلى مبررات قانونية واق

ٔن ول، إلا  يرها من ا وادور والبرازيل و  ث طبيعتها القانونية في  والإ لفت من ح المطالب اخ
  .المنطقة

ا السيد ي قل ممثل  ول الإفريقة،ف لى نفس المنوال سارت ا كا"و ) NJENGA( "ا
لج  ورة السنوية  لى ا وهذه الفكرة وعرضها  ولوم ٔسيوية في  ٔفرو شارية ا س ( نة القانونية 

ٔكبر مدنها صادية لسيرلنكا و ق انفي من سنة ) العاصمة  لية الحق  1971في  و السا لإعطاء ا
ستغلال  اوز البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، وذ بهدف  طقة تت لى م تها  سط ولا في 

                                                           
يد: انظر 1 شر  :رفعت محمد عبد ا ل دة  امعة القاهرة، شر الشركة المت ار، رسا دكتوراه، كلية الحقوق،  صادية في الب ق المنطقة 

  .267-266، ص1982والتوزيع، القاهرة، 



35 
 

و ال  ح  صادي، وهو ماي لى ق صدار تصاريح الصيد لقاء حصولها  ٕ ام  لية الق سا
ية دات ف ديد في . مسا ٔعيد طرح هذه الفكرة من  انفي من سنة " لاغوس"ثم  ير في  ب

لى كل الموارد الواقعة في المنطقة  1972 لية المطلق  و السا مع بعض التعديل المقرر لحق ا
ئي صادية الخالصة، وذ في ظل الت ل ق ير من ق ة"د الك دة الإفريق ظمة الو رز "م ي  ، وا

لان  ٔ سنة "في إ س    .) 1(1973ٔد
صادية الخالصة: الفرع الثاني ق ول الكبرى من المنطقة  ٔوروبي وا   :الموقف ا

ذ بداية  ٔوروبي، وم صادية المنطقة 1969لى المستوى ا ق ٔوروبية  ة ا مو تٔ ا ش ٔ  ،
ٔساس الصيد( الجماعية طقة  لى ) 200(التي تمتد إلى) م ل بحري، والتي فرضت بموجبها  م

ٔو تصريح منها  لى إذن  انب الحصول  ٔ   .) 2(الصيد فيها ةلممارسا
و  لقرارات المرتبطة  سبة  ل لى محكمة العدل و ها المعروضة  ٔوروبية في قضا ل ا

يرة قرارا بتاريخ  ٔ ٔصدرت هذه ا ولية، فقد  ها 25/07/1974ا ا لمحافظة لر سلندا  سمح لإ  ،
الصة تصل إلى مدى طقة صيد  ٔساس) 12(لى م ل بحري من خط ا   . م

ا،  ٔو إفريق ٔوروبيا  ليه، إن التطورات التي تم سردها، سواء  جعلت المفهوم يتطور من و
رام  ٔثناء إ كن موجودا  ي لم  كل الثروات والموارد، هذا المفهوم ا طقة غنية  طقة صيد الى م م

يف لسنة  ات ج رك هذه . ) 3(1958اتفاق رى ضرورة  ول المتقدمة الصناعية الكبرى  ٔن ا إلا 
ا إلغاء وص ستغلال واقترا شاف و ة وحرة للاك و ات مف ) Exclusive"(الخالصة"ف المسا

صادية ق نهٔا إلى لى المنطقة  ش لية  ول السا ٔن تتحول مطالب ا ، وهذا في ظل مخاوفها من 
ا من  سة والمتضررة جغراف ول الحب ٔظهرته ا اهها الإقليمية، ونفس التخوف  المطالبة بضمها إلى م

ستفادة  عها من المشاركة من  ار القريبة منهأن تؤدي هذه المطالب إلى م روات الب وهذا . من 
طقة ة بحقوق الصيد لمواطنيها في م ٔمرك د ا ت المت فاظ الولا ح ٔدى إلى  ل ) 200(كله  م

ص، وتم ذ بموجب القانون  انب في نفس الوقت لترخ ٔ ٔساس، ويخضع ا بحري من خط ا
ٔفريل من سنة  ٔمركي الصادر في  لى المص 1976ا شكل خرقا حول المحافظة  ائد وسييرها، مما 

يف لسنة  ة ج ار لاتفاق الي الب ٔ لى الثروات الحية  ة المحافظة  ا عن نصوص اتفاق وخرو
ٔنه1958 لى  ٔولى منها  الي :"، والتي تنص المادة ا ٔ ول لها حق الصيد لمواطنيها في  جميع ا

                                                           
يد، المرجع السابق، ص : انظر 1   .268رفعت محمد عبد ا
ولي : محمد سعادي :  من  انظر 2 لى البحر في القانون ا و  درية، سيادة ا سك ؛ 172، ص2009العام، دار الجامعة الجديدة، 

شير ولي العام في السلم والحرب، ط: والشافعي محمد  درية، 1القانون ا سك ٔة  ش   .358، ص2000،م
ولي العام،ج: الإطارفي هذا  انظر3 ادئ القانون ا   .235-234، مرجع سابق، ص1محمد بو سلطان، م
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ار يف لسنة "الب ات ج ٔنه طبقا لاتفاق ارج المياه الإقليمية هو كان كل 1958،  مع العلم   ما يقع 
ار الي الب ٔ يل  انب . من ق ليها من  لكن ف بعد منها من دعم الفكرة مقابل تنازلات حصلت 

ر في المضايق، وتحديد عرض البحر الإقليمي بـ ل حق المرور العا ة م ول النام ل بحري، ) 12(ا م
ا ٔ ت  ا لحر ترا لى ا لية  ول السا يد ا ٔ ة البحرية والجوية، وت اصة حرية الملا ار،  لي الب

ب ب ٔ لى . وحرية مد الكابلات وا يها لحقوق سيادية  لية تب ول السا لبية ا ٔ لتعلن بعد ذ 
صادية الخالصة ق ديدة ورد . المنطقة  ٔحكاما  ٔصبح لها نظاما قانونيا قائما بذاته يحمل  ير  ٔ وفي ا
ة الخاصة الصاد ار سنة في الاتفاق دة الثالث المتعلق بقانون الب ٔمم المت  .1982رة عن مؤتمر ا

ار لسنة  دة لقانون الب ٔمم المت ة ا داث اتفاق لجزء  1982إذن، إن است
لمواد  من  لضبط  صادية ) مادة 21ٔي (  75إلى   55الخامس،و ق حٔكام المنطقة  ، والمتعلق ب

ٔن تمتد إلى ٔ  قي ) 200( كثر منالخالصة، والتي لا يجب  ل وسط و توف ل بحري، هو بمثابة  م
ٔكثر من داد البحر الإقليمي إلى  ي عمل تحديد ام تجاه ا ل بحري و بين تطلع دول ) 200(بين  م

ة(العالم الثالث  ٔمركا اللاتي ة ودول  ول الإفريق إلى استغلال الثروات الطبيعية في ) اصة ا
ات البحرية الملاصقة    . لبحر الإقليميالمسا

صادية: المطلب الثاني ق لمنطقة    :الخالصة المقصود 
لمادتين  ار لسنة  57و 55طبقا  ة قانون الب صادية  1982من اتفاق ق فإن المنطقة 

لية بعض  والملاصقة الخالصة هي المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي  و السا ليها ا تمارس 
ٔكثر من ٔلا تمتد إلى  ي يحكمها، ويجب  لنظام القانوني ا ل بحري من ) 200(الحقوق المرتبطة  م

ٔساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي   . خطوط ا
ولي صادية الخالصة وقد عرّف الفقه ا ق ٔنها المنطقة  حر نطاقا بحر واقعا وراء الب :"لى 

لية  و السا لبحر الإقليمي  ة  لى الحدود الخارج طقه واقعة  ، وهي م التقليمي وملاصقا 
ٔكثر من ٔن تمتد إلى  ، لا يمكن  ٔساس التي يقاس )200(وملاصقة  ل بحري ابتداء من خطوط ا م

   .) 1("منها عرض البحر الإقليمي
صادية : المبحث الثاني ق   :الخالصة وطبيعتها القانونيةتحديد مجال المنطقة 

ار لسنة  55ورد في المادة  ة قانون الب لنظام القانوني المميز  1982من اتفاق عند تعريفها 
نهٔا  صادية الخالصة ب ق طقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة  يحكمها النظام :"لمنطقة  م

                                                           
ر، : عمر سعد الله: انظر 1 ات الجامعية، الجزا ولي المعاصر، ديوان المطبو   .432، ص1990معجم في القانون ا



37 
 

ه تخضع حقوق ا ٔخرى المميز المقرر في هذا الجزء، و بموج ول ا تها وحقوق ا لية وولا و السا
ة ٔحكام ذات الص بهذه الاتفاق تها ل   ". و حر

لنظام القانوني المحدد في  ٔن هذه المنطقة تخضع  اما هو   ٔ د إذن، تضمنت هذه المادة م
ة سنة  لمواد من 1982الجزء الخامس من اتفاق لضبط  ول 75إلى 55، و ه  ي بموج ، وا

لي ٔخرى السا ول ا ت  ت، وكذ هناك حقوق وحر   . ة حقوق وولا
صادية الخالصة ق ٔول(ا من الضروري تحديد مجال المنطقة  ،ثم محاو توضيح )المطلب ا

  ).المطلب الثاني(طبيعتها القانونية
ٔول صادية الخالصة: المطلب ا ق   :  تحديد مجال المنطقة 

ساع  ديد ا صادية الخالصة المرتبط بعرضهانتطرق في المطلب لت ق الفرع (المنطقة 
ٔول ٔو المتلاصقة)ا ل المتقاب  ول ذات السوا ديد المتعلق  لى الت سلط الضوء  الفرع (،ثم 
  ).الثاني

ٔول صادية الخالصة: الفرع ا ق ديد المرتبط بعرض المنطقة    : الت
صادية الخالصة إن عرض المنطقة  ة قانون   57المادة  وجبتم تحديده بم ق من اتفاق

ار لسنة  ٔنه  1982الب لى  ٔكثر من : " والتي تنص  صادية الخالصة إلى  ق لا تمتد المنطقة 
ه عرض البحر الإقليمي) 200( ي يقاس م ٔساس ا ل بحري من خطوط ا  ". م

ول ذات السوا: الفرع الثاني صادية الخالصة بين ا ق دود المنطقة  ؤ تعيين  ل المتقاب 
اورة   :المت

ٔ ل المتقاب  لقد كانت مس ول ذات السوا صادية الخالصة بين ا ق دود المنطقة  تعيين 
اورة  )Delimitation between states with opposite or adjacent coasts( ٔو المت

ٔوضاع  ب ا س ار، وذ  ول المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون الب د بين ا دل وتعق محل 
دود هذه المنطقة لى  ثٔير الجزر  ٔيضا ت لية، و ول السا تلفة  ة ا ليتم التوصل ف بعد  .الجغراف

ٔسا لى  ٔو المتقاب  اورة  لية المت ول السا د تحديد هذه المنطقة  ٔ الاتفاق"سإلى اع د ، "م
ار لسنة  74وهذا ما تضمنه المادة  ة قانون الب ٔحكام 1982من اتفاق ت ا ، والتي شرحت وبي

تيٓ اورة، والتي يمكن إجمالها  كا ول المتقاب والمت   :الخاصة بتعيين الحدود ف يخص ا
ول ذات السوا -/1 صادية الخالصة بين ا ق دود المنطقة  ل المتقاب ٔن يتم تعيين 

ادئه، وكما  ولي العام وم ٔساس القانون ا لى  ول المعنية  لال الاتفاق بين ا ٔوالمتلاصقة من 
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ل  38شير إليه في المادة  ل التوصل إلى  ٔ ولية، وذ من  ٔساسي لمحكمة العدل ا من النظام ا
ٔطراف صف بين ا   . ادل وم

لال فترة  -/2 ٔ إذ تعذر التوصل إلى اتفاق  ٔن تل ول المعنية  لى ا ، كان  ية معقو زم
ليها في الجزء الخامس عشر ة، وهو الجزء المتعلق ) 15(إلى الإجراءات المنصوص  من الاتفاق

لطرق السلمية ات البحرية  سوية المناز   .ب
ليه في الفقرة  -/3 صوص  ٔن يتم التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو م من هذه المادة،  01إلى 

ٔثن خول و دها  ٔم تبذل روح من التفاهم والتعاون قصارى  ول المعنية  لى ا كون  اء التفاوض،
دم تعريض  لى  نتقالية  لال هذه الفترة  ٔن تعمل  ة ذات طابع عملي، و ات مؤق رت في 
ٔي مساس  لى  ة  ات المؤق ٔلا تنطوي هذه الترت ه، و اق ٔو إ لخطر  نهائي  التوصل إلى الاتفاق ا

دود ل نهائي     .بعملية التعيين ا
ول المعنية يفصل في المسائل المتعلقة بتعيين الحدود  -/4 د اتفاق ساري النفاذ بين ا إذا و

ذ به ٔحكام فإنه يؤ   . وفقا لما تضمنه هذا الاتفاق من 
رة    نا ٔخص التي لها جزر م لية ، و ول السا ديد هذه، تفضل ا وفي عملية الت
ٔو الخط في عرض البح ذ بمعيار خط الوسط  ٔ ٔو المقاب ا اورة  ول ا لقرب من شواطئ ا ر و

ساوية ٔبعاد الم ا في )Mediane Line equidistance(ذي ا ات التي تبر ، وذ ضمن الاتفاق
ٔن تطبيق هذا  ٔخرى  لية التي يقابل شواطئها جزر دو  ول السا رى ا ين  هذا الصدد، في 

صادية في المنطقةالمعيار يحمل  ق   .في طياته انتقاص من حقوقها وإضرار بمصالحها 
ل  الصة عرض السوا صادية  ٔسست لمنطقة اق ر قد  ٔن الجزا وتجدر الإشارة، إلى 

رية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ٔولى ) 1(20/03/2018المؤرخ في 18/96الجزا ٔكدت المادة ا ، إذ 
ٔنه يتم تعيين الحدود لى  ه ،  ٔساس  م لمنطقة، والتي تحسب انطلاقا من خطوط ا ة  الخارج

ٔساسية  04/08/1984المؤرخ في  84/181المحددة بموجب المرسوم رقم  ي يحدد الخطوط ا ا
داثيات الواردة في  ري، عن طريق الإ لقضاء الجزا التي يقاس منها عرض المناطق البحرية الخاضعة 

سية العالمية والم  لحدود المنظومة الجيود علقة  لضبط م لمرسوم، وهي  دول ملحق  ة في  ب
رية المغربية ٔن المادة . البحرية الجزا كون محل  2كما  ٔن  ٔن هذه الحدود يمكن  لى  ٔشارت  ه،  م

ل  قاب مع سوا ٔوم لاصقة  لها م كون سوا ول التي  ات ثنائية مع ا تعديل في إطار اتفاق
ادا لنص الم ر، وهذا اس ار لسنة  74ادة لنص المادة الجزا ة قانون الب ضف إلى . 1982من اتفاق

                                                           
  .21/03/2018، الصادرة بتاريخ  18الجريدة الرسمية العدد: انظر 1
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ٔكدت المادة   ، ٔحكام هذه  3ذ تها طبقا  ر تمارس حقوقها السيادية وولا ٔن الجزا لى  ه،  م
ة، لا س الجزء الخامس منها   .الاتفاق

صادية الخالصة: المطلب الثاني ق لمنطقة    :الطبيعة القانونية 
ٔثناء لقد كانت   لاف  نهٔا  ش ر  ٔكثر المسائل التي  الطبيعة القانونية لهذه المنطقة من 

ول تدافع عن  ث كانت كل طائفة من ا ار، ح دة الثالث لقانون الب ٔمم المت دورات مؤتمر ا
ي يحقق مصالحها يف القانوني ا   .التك

عتبار المنطقة جزءا م ا تنادي  ول المتقدمة ملاح ي كانت ا ار لكي يعود ف الي الب ٔ ن 
ة ول النام يف، كانت ا لفوائد في ظل هذا التك ديد(ليها  د الت لى و في ) دول العالم الثالث 

تها شكل كامل لولا اضعة  كون المنطقة  نٔ    .المقابل تنادي ب
ورتين  ٔت المناقشات حول هذه الطبيعة القانونية في ا ليه بد لتين انعقد  06و  05و  ا

تي في اءت . 1977و 1976 نيويورك في س لال هذا النقاش تبلورت هذه الطبيعة، والتي  ومن 
ول الكبرى  سيين، اتجاه تمث ا تجاهين الرئ ول التي تمثلت في  ة توافق بين مصالح ا ن

دا م ة المطالبة  ول النام برت عنه ا ار، واتجاه  الي الب ٔ اعية إلى اعتبارها جزء من  دها إلى ا
ل بحري) 200( اصة.  م تجاهين وينادي إلى اعتبارها ذات طبيعة    .وقد ظهر اتجاه يوفق بين 

تيٓ    اولها في ا تجاهات الثلاث التي ن   :و هي 
ٔول ٔول:  الفرع ا ار: تجاه ا الي الب ٔ صادية الخالصة جزء من  ق   :المنطقة 

سة التي  ٔو الحب ول المغلقة  ول الكبرى ذات الإمكانيات، وكذ ا تجاه ا ت هذا  تب
لية لسيادتها  و السا ا، وذ تفاد لفرض ا ول المتضررة جغراف لى البحر، وا س لها مطل  ل

ول الغير في هذه  لى حقوق ا لبحر الإقليمي، مما يؤر  ليها بحكم التصاقها  وتبرر . المنطقةالإقليمية 
لحجج التالية   : موقفها 

يف لسنة  -/1 ات ج د القانونية المسطرة في اتفاق ٔحكام والقوا الي  1958وفقا ل ٔ فإن 
لتالي تمثل  لية، و ا ة عن البحر الإقليمي والمياه ا ات البحرية الخار لى كافة المسا ار تنطبق  الب

صادية الخالصة جزءا من هذه  ق وليةالمنطقة  ار( المياه ا الي الب ٔ ول ) ٔي  تمتع ضمنها ا التي 
ولية ة الجوار من هذه المياه ا   . ببعض الحقوق ن

ة فيها،  -/2 لى المنطقة بحقوق استكشاف الموارد الطبيعية الكام لية  و السا تمتع 
ٔو ٔفضلية،  ٔمر فقط حقوق  ٔو وتعد هذه الحقوق في نهاية ا الصة ،    .قوق مانعةح حقوق 
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ي يقوم  -/3 صادية الخالصة، وا ق دث نظام المنطقة  ي است إذا كان المؤتمر الثالث ا
ات  لى المسا ول  سانية، وذ بهدف تقليص سيطرة ا راث مشترك للإ ار  ٔن الب ٔساس  لى 

ٔمر يحتم اعتبار هذه الم  شرية جمعاء، فإن ا نطقة جزء من البحرية قدر الإمكان و جعلها في صالح ال
دم إخضاعها  ستفادة من مواردها و  نتفاع بها و ول  سنى لكل ا ار، وهذا حتى ي الي الب ٔ

لية ول السا   .لولاية ا
يرة حقوقا  -/4 ٔ لية بهذه الحقوق الخالصة لا تم هذه ا و السا تراف  اء  ست

 ٔ ار ، و هو ا الي الب ٔ  ٔ د سود م ث  يرها، ح شبه هذه العلاقة ٔخرى  ي جعل البعض  مر ا
لية، والتي تقررت فيها حقوق  و السا لمصايد التي تقع وراء البحر الإقليمي  لوضع الخاص 

يرة ٔ   .ٔفضلية لهذه ا
لية: تجاه الثاني:  الفرع الثاني    و السا صادية الخالصة تخضع لولاية ا ق   :المنطقة 
لحجج التالية  ة واستدلت  ول النام تجاه ا   :دافعت عن هذا 
لى ما هو   -/1 لية لا يؤر  و السا صادية الخالصة لولاية ا ق إن خضوع المنطقة 

اتق  لى  ة والاتصالات، والتي تعتبر التزاما  لى المنطقة من حرية الملا ٔخرى  ول ا مقرر 
ليها لية الواجب  و السا   .الوفاء به وضمان تطبيقه ا

صادية الخالصة الموارد الطبيعية الحية  -/3 ق لية في المنطقة  و السا شمل حقوق ا
ير الحية  صطناعية ، (و تٓ والجزر  ش ء، وإقامة الم لكهر صادية من توليد  ق شاطات  كل ال

ة البحرية، والصيد لمي، وحماية الب ه ه)وبحت  ش ذه المنطقة بمنطقة الصيد ، ولا يجوز 
لى كل منهما لاف طبيعة الحقوق المقررة    .لاخ

دثة لم تعرف  -/4 طقة مست صادية الخالصة يجعل منها م ق لمنطقة  س الحديث  سٔ إن الت
ير مستمدة من  ديدة  كون  ٔن  ٔن تنظمها لا بد  د القانونية التي يجب  ل،  ومن ثم فإن القوا من ق

د قانونية  لية قوا و السا ٔن تخضع المنطقة لولاية ا ٔهمية  ا من ا ٔخرى،    .الات بحرية 
اصة: تجاه الثالث: الفرع الثالث صادية الخالصة ذات طبيعة  ق  :المنطقة 

ٔن هذه المنطقة  تجاهين السابقين، وحسبه  قي بين  ل توف تجاه الوسطى  تئ هذا  ي
اصا، و  ٔن يحكمها نظاما  ٔو حتى اعتبارها لا بد  ار  الي الب ٔ ذ بعيدا عن اعتبارها جزءا من 
لية و السا لبحر الإقليمي( اضعة لسيادة ا سبة  ل ٔسانيده هي). كما هو الحال  ه و   :وحج

ليها   -/1 بيرة تمارس  ات  صادية الخالصة إلى مسا ق سع مجال المنطقة  ٔن ي لا يجب 
الي بحار مما يؤدي إلى  ٔ كون هذه المنطقة  ٔن  لية سيادتها، وفي نفس الوقت لا يمكن  ول السا ا
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لى  لية و و السا لتالي تقلص سلطات ا صاصات واسعة، و ٔخرى لاخ ول ا ممارسة ا
دادا ا ام و  -حسبهم -ت قصيرة ،  اص تحكمه كل من السيادة التامة  المنطقة ذات وضع 

ولية ي تقره المواثيق ا ار ا الي الب ٔ ٔ حرية  د لى المياه الإقليمية وم لية    .السا
ول البحرية  -/2 لا وسطا بين اتجاه ا صادية الخالصة يعتبر  ق ني فكرة المنطقة  ت

ت ف الكبرى واتجاه ا لية حقوقا سيادية وولا ول السا ت ا س ة، إذ اك لية النام ول السا
ٔو شبه مطلقة التي  ث مداها إلى سيادة مطلقة  شطة البحرية لا تصل من ح ٔ يخص بعض ا
كافة  تمتع  ٔخرى حق ا ول ا لى بحارها الإقليمية، وفي نفس الوقت لا تتعدى فيها حقوق ا تحوزها 

ت التقليد ارالحر الي الب ٔ لى    .ية الكام التي لها 
ار لسنة      ة قانون الب رام اتفاق ير، تم التوصل عقب إ ٔ إلى تحديد  1982إذن، وفي ا

ديد في المادة  لت صادية الخالصة، و ق لمنطقة  اءت  56الطبيعة القانونية الخاصة  منها، والتي 
تها و "تحت عنوان  لية وولا و السا صادية الخالصةحقوق ا ق اتها في المنطقة  ، والتي "واج

لى ما يلي   :نصت 
صادية الخالصة -/1" ق لية، في المنطقة    :و السا
ير الحية،  -/ٔ  حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها و

ٔرضه، وحفظ هذه  طن  الموارد وإدارتها، وكذ ف لمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر و
لمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه  صاديين  ق ستغلال  ٔخرى للاستكشاف و شطة ا ٔ يتعلق 

ح   .والتيارات والر
ة ف يتعلق بما يلي -/ب ٔحكام ذات الص من هذه الاتفاق ليه في ا ه المنصوص  لى الو   :ولاية 

صطناعي -1 تٓ والتريبات؛إقامة واستعمال الجزر  ش   ة والم
 البحث العلمي البحري؛  -2
ليها  -3 ة البحرية والحفاظ   ؛حماية الب
ة -/ج ليها في هذه الاتفاق ٔخرى المنصوص  ات ا   .الحقوق والواج
ة في  -/2 اتها بموجب هذه الاتفاق ٔدائها لواج لية في ممارستها لحقوقها و و السا تولي ا

صادية الخالصة،  ق لى نحو المنطقة  اتها وتتصرف  ٔخرى وواج ول ا ة لحقوق ا اة الواج المرا
ة ٔحكام هذه الاتفاق   .يتفق مع 

لجزء -/3 ٔرضه وفقا  طن  ة في هذه المادة ف يتعلق بقاع البحر و تمارس الحقوق المب
  ".السادس
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صادية الخالصة: المبحث الثالث ق لمنطقة   :النظام القانوني 
ول  لية حقوقا سيادية في المنطقةتحوز ا ليها  السا ٔيضا تقع  صادية الخالصة و ق

ٔول( التزامات ات مطالبين )المطلب ا تمتعون بها وواج ٔخرى حقوقا  ول ا ، وفي مقابل ذ 
ذها ف ار لسنة )المطلب الثاني(ب ة قانون الب ا 1982، وهذا كله تضمنته اتفاق حت نو ، والتي م

ات البحرية المقاب لمياهها  من التوازن من لى المسا لية  ول السا ث ضمان سيطرة  ح
ل  ٔساسي  ٔيضا لما توفره كمصدر  تها و ة لابد من حما روات سمك لنظر لما تحويه من  الإقليمية، 

ٔخرى ول ا بتة  ٔقرت بحقوق    .القومي، وفي نفس الوقت 
ٔول لية والتزام: المطلب ا ول السا   : اتهاحقوق ا

ٔول لية: الفرع ا ول السا  :حقوق ا
ار لسنة  56سطرت المادة  ة قانون الب ة من الحقوق 1982من اتفاق ٔولى مجمو  في فقرتها ا

لية يمكن إجمالها ف يلي ول السا    :تمتع بها ا
ير  الحقوق السيادية المتعلقة بغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية: ٔولا    :الحيةالحية و

ٔول من المادة و  لجزء ا لية، في  -1):"ٔ (  1ف 56هي حقوق سيادية كام وفقا  و السا
صادية الخالصة ق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها  حقوق -/ٔ :المنطقة 

ٔرضه طن  لمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر و ير الحية،  كل الموارد الحية   ".و ص  وهي حقوق م
ير الحية ٔيضا  و ٔنواعها و كل  ٔسماك  شمل الموارد الحيوانية ا ٔو نباتية، ف وانية كانت  في هذه المنطقة، ح

ٔنواعها ٔعشاب البحرية بمختلف  ت وا تضمن كل النبا ٔما الموارد النباتية منها ف ت الثدية، و   .الحيوا
ير الحية،  ستكشاففا لثروات الحية و اتها واستطلاع  ٔو بعض قطا هو مسح شامل في المنطقة 

تلفة في  ات ا لقطا لمسح الشامل  ام  لق لية  و السا ذها ا يم كميتها، وهو جميع الإجراءات التي تت وتق
تها ة، ومعرفة ظروفها وطبيعة بي اة وحركة الثروة السمك لى ح لتعرف  ع ذ من تصميم وم. المنطقة  ست ا 

ٔعمال الحفر  كون ضرور من  ستكشاف ما قد  ل  ل في مرا ن والتجهيز، كما يد وبناء لمعدات التعد
ا استكشاف  ستلز ٔعمال التي  يرها من ا شمل تحليل وإذابة المعادن و ة، وكذ  ذ العينات الجوف ٔ و

لية  و السا ٔو شركة الثروات المعدنية، سواء قامت بها ا ٔخرى  ٔو بواسطة دول  اشرة بواسطة مواطنيها  م
بية ستغلال. ٔج ٔما  طن  ،و ٔو من  ستهدف استخراج الثروات من عمودها المائي  ٔعمال التي  فهو كافة ا

لا  ير الحية م لموارد  سبة  ل ٔما  ٔسماك، و صطياد ا لموارد الحية  سبة  ل لا  كون م ي  القاع، وا
ليه ب    .ا، كالمعادنالتنق
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تٓ والتريبات: نيا ش صطناعية والم   : ولاية إقامة واستعمال الجزر 
لمادة  ار لسنة  60طبقا  ة قانون الب  :، فإنه1982من اتفاق

ٔن تجيز  -/1 ٔن تقيم وفي  يرها، في  ٔي الحق دون   ، لية الولاية الكام و السا كون 
دام    : ف يلي) ٔي إدارتها كلية(وتنظم إقامة وشغيل واست

صطناعية؛ -/ٔ    الجزر 
ليها في المادة  -/ب ٔغراض المنصوص  دمة في ا تٓ والتريبات المست ش ير  56الم وفي 

ٔغراض  صادية؛ذ من ا   ق
لية لحقوقها في المنطقة -/ج و السا تٓ والتريبات التي قد تعوق ممارسة ا ش   .الم
تٓ  -/2 ش صطناعية والم لى هذه الجزر  لية الولاية الخالصة  و السا كون 

ة والصحية وقوا ٔنظمة الجمرية والضري لقوانين وا نين والتريبات، بما في ذ الولاية المتعلقة 
ٔنظمة السلامة والهجرة راعي، وهي بصدد تفعيل وممارسة  هذه . و ٔن  لية  و السا لى ا ا 
راعي ما يلي ٔن    :الولاية 

تٓ ) الإخطار(ضرورة تقديم الإشعار - ش ٔو الم صطناعية  الواجب عن إقامة هذه الجزر 
  ٔوالتريبات،

ه إلى وجودها،  - لتن فاظ بوسائل دائمة  ح   ويجب 
ٔية  - اة  ة، مع مرا ٔويتوقف استعمالها لضمان سلامة الملا ريبات تهجر  ٔو تٓ  ش ٔية م إزا 

تصة ولية ا و عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة ا وتولى في هذه الإزا . معايير دولية مق
اتها ٔخرى وواج ول ا ة البحرية وحقوق ا ة لصيد السمك وحماية الب اة الواج ، ويتم التعريف المرا

زال كليا ريبات لا  ٔو  تٓ  ش ٔية م ٔبعاد  اسب بعمق وموقع و   .لى نحو م
تٓ  - ش صطناعية والم ٔن تقيم حول هذه الجزر  لية، وعند الضرورة،  و السا

ة  ذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الملا ٔن تت ، و لها  اطق سلامة معقو والتريبات م
تٓ والتريباتوسلامة الجز  ش صطناعية والم ٔن تحدد عرض. ر  ليها   ساع(كما  اطق ) ا م

ولية المنطبقة عتبار المعايير ا لى نحو يضمن وجود . السلامة، مع وضع في  وتقام هذه المناطق 
اوز  ٔو التريبات، ولا تت تٓ  ش ٔو الم صطناعية  نها وبين طبيعة ووظيفة الجزر  ص معقو ب

ازت ذ )  500(مسافة  ٔ ، إلا إذا  سة من كل نقطة من نقاط طرفها الخار متر حولها مق
تصة ولية ا ٔوصت به المنظمة ا ٔو  و عموما  ولية المق ويعطي الإشعار الواجب عن . المعايير ا

اطق السلامة اطق السلامة . مدى م ترام م ٔخرى التزام  ول ا لى جميع سفن ا وهنا يقع 
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تٓ هذه، ؤ  ش صطناعية والم ة في جوار الجزر  لملا و ف يتعلق  ولية المق ن تطبق المعايير ا
اطق السلامة   .والتريبات وم

اطق السلامة حولها، إذا  - تٓ والتريبات وم ش صطناعية والم لا يجوز إقامة الجزر 
نهٔا جوهري دام الممرات البحرية المعترف ب اقة لاست لى ذ إ وليةرتب  ة ا لملا   .ة 

تٓ والتريبات وضع الجزر الطبيعية - ش صطناعية والم لجزر  كون   ٔن  مركز ( لا يمكن 
دود البحر )الجزر لى تعيين  ثٔير  ٔي ت كون لوجودها  اص بها، كما لا  كون لها  بحر إقليمي  ، ولا

ٔو الجرف القاري صادية الخالصة  ق ٔو المنطقة    .الإقليمي 
  : ية البحث العلمي البحريولا: لثا

مٔور البحث العلمي لى كل ما يتعلق ب لية ولاية  صادية  و السا ق في المنطقة 
لى توجيهه  ليه والإشراف  جرائه والرقابة  ٕ ص  سبة لإجراءات تنظيمه والترخ ل الخالصة، وذ 

شرية جمعاء ة ال ٔولا ثم مصل ق مصالحها الخاصة    . لتحق
تها  ار لسنة  246في هذا الإطار مرتبطة ومضبوطة بنص المادة وولا ة قانون الب من اتفاق

لبحث العلمي في كل من المنطقة 1982 ات والضوابط المتص  قة جم من الترت ، وهي في الحق
لى النحو التالي ٔيضا الجرف القاري، وهي  صادية الخالصة و   :ق

لية، عند تفعيل ممار  -/1 لبحث العلمي، الحق في تنظيم و السا تها المتعلقة  ستها لولا
ٔحكام ذات  ص به وإجرائه وفقا ل صادية الخالصة، والترخ ق طقتها  البحث العلمي البحري في م

ة   .الص في الاتفاق
لية - /2 و السا صادية الخالصة بموافقة ا ق ذ البحث العلمي البحري في المنطقة    .يتم تنف
لى مشاريع البحث العلمي البحري التي موا -/3 لية في الظروف العادية،  و السا فقة ا

صادية الخالصة وفقا لهذه  ق طقتها  تصة في م ولية ا ٔو المنظمات ا ٔخرى  ول ا تضطلع بها ا
س ة البحرية لمنفعة الإ لب دة المعرفة العلمية  ل ز ٔ دها ومن  غراض السلمية و ٔ ة ل انية الاتفاق

دم . جمعاء د والإجراءات ما يضمن  سطر من القوا ٔن  لية  و السا لى ا قا لهذه الغاية،  وتحق
ير معقو ٔو رفضها بصورة  ير هذه الموافقة  ٔ كون قائمة رغم .  ت ٔن الظروف العادية قد  مع العلم، 

و التي تجري البح لية وا و السا لاقات دبلوماسية بين ا   .ثدم وجود 
لية، عند ممارستها -/4 و السا ريةيجوز  اتها التقد ٔن لصلاح لى ،  تحجب موافقتها 

لمي بحري ظمة دولية مختصة لمشروع بحث  ٔو م ٔخرى  صادية  إجراء دو  ق في المنطقة 
دى الحالات التالية   :الخالصة بتحقق إ
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لى استكشاف واستغلال المو   -/ٔ  اشر  ر م ٔ لمشروع  ارد الطبيعية، الحية منها إذا كان 
ير الحية   .ٔو 
ٔو  -/ب دام المتفجرات  ٔو است لى حفر في الجرف القاري  إذا كان ذ المشروع ينطوي 

ة البحرية ال مواد ضارة إلى الب   . إد
صطناعية  -/ج دام الجزر  ٔواست شغيل  ٔو  لى بناء  إذا كان المشروع ينطوي 

تٓ والتريبات المشار  ش يها في المادتين والم ة 80و 60إ   .من الاتفاق
لمادة  -/د ٔهداف  248إذا تضمن ذ المشروع معلومات،عملا  ، تتعلق بطبيعة و

لبحث  تصة القائمة  ولية ا ٔو المنظمة ا و  لى ا ٔو إذا كانت  قة  ير دق المشروع ولكنها 
لية من مشروع بح و السا   .ث سابقالتزامات لم يوف بها بعد تجاه ا

ٔضافت المادة  -/5 لية،  و السا ة  رية الممنو لسلطة التقد من نفس  248إضافة 
ة  لمي بحريالاتفاق ام ببحث  تصة التي تعتزم الق ولية ا ول والمنظمات ا لى ا في المنطقة  التزاما 

د المتوقع  ل المو و ق زود هذه ا نٔ  لية، ب و سا صادية الخالصة  لبدء مشروع البحث ق
قل) 6(ستةالعلمي البحري  ٔ لى ا   :، بوصف كامل لما يلئشهر 

ٔهدافه؛ طبيعة -/ٔ    المشروع و
اتها  -/ب  ٔسماء السفن وحموتها وطرازها وف دم بما في ذ  ست ٔسلوب والوسائل التي  وا

  ووصف المعدات العلمية؛ 
ٔن يجر  -/ج ة المحددة بدقة المقرر    ى فيها المشروع؛ والمناطق الجغراف
ٔو لتريب المعدات  -/د ل لسفن البحث  خٓر رح ٔول وصول و والتاريخ المتوقع 

ضاء؛  ق تها،حسب    وإزا
ره  -/هـ رعى البحث ومد ي  ٔي كل من المعهد ا لبحث العلمي،  واسم الجهة التي ستقوم 

  والشخص المسؤول عن المشروع؛
ٔن من الممكن  -/و  رى  ي  شترك في المشروع والمدى ا ٔن  دوده  لية في  و السا

ه كون ممث ف ٔن    .ٔو
تها: رابعا ة البحرية وصيا   :ولاية تنظيم وحماية الب

ة  راها ضرورية لحماية الب لية بولاية كام في وضع كل التدابير التي  و السا تمتع ا
صادية الخالصة، ذ ٔ  ق طقتها  تها في م ليها التزام البحرية وصيا ة البحرية والحفاظ  ن حماية الب
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لمادة  ول طبقا  لى كل ا ة 192يقع  لية، ووفقا لما تضمنته . من نفس الاتفاق و السا لى ا ا 
ٔن تقوم بما يلي 211من المادة  2و 1الفقرتين  ،:  

اصة التلوث ا -/1 ة البحرية، و ٔنظمة لمنع تلوث الب ول قوانين و ي مصدره ٔن تعتمد ا
ليه، ولا  كون مس فيها وخفضه والسيطرة  ٔو  لمها  رفع  السفن، ونعني هنا السفن التي 

نظمةكون هذه  ٔ و عموما القوانين وا ولية المق د والمعايير ا ة عن  ٔقل فعالية من القوا والموضو
ام ٔو مؤتمر دبلوماسي  تصة  ولية ا   . طريق المنظمة ا

د من خطر وقوع الحوادث  نظم لطرق المرورٔن تعتمد  -/2 ٔدنى  ستهدف الإقلال إلى 
لية والضرر الناجم عن التلوث  و السا ل ا ة البحرية، بما في ذ سا ب تلوث الب س التي قد 

ي يلحق بمصالحها المرتبطة به د والمعايير بنفس الطريقة، من وقت . ا وتعاد دراسة ت القوا
  .  ةخٓر، حسب الضرور 

ٔشارت    ٔن تعتمد  208 المادةكما  لية  في  ول السا ة إلى حق ا من نفس الاتفاق
تها من  ليه والناشئ عما يخضع لولا ة البحرية وخفضه والسيطرة  ٔنظمة لمنع تلوث الب قوانين و
تها من جزر اصطناعية  ل في ولا شطة، وعما يد ٔ رتبط بت ا ٔو ما  ار  شطة تخص قاع الب ٔ

 ٓ ش لمادتين وم ريبات وذ عملا  كون ضرور من 80و 60ت و ول ما قد  ذ ا نٔ تت ٔيضا ب ؛ و
ٔنظمة  كون هذه القوانين وا ٔلا  لى شرط  ليه؛  ٔخرى لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة  تدابير 

نٔ و في هذا الش ولية المعتمدة والمق د والمعايير ا ٔقل فعالية من القوا   . والتدابير 
ة: امسا    :حق المطاردة الحث

ار لسنة  111من المادة  2تطرقت الفقرة ة قانون الب لية 1982من اتفاق و السا ،لحق ا
طقتها  ٔنظمتها المطبقة في م نها و تهاكا لقوان ركب ا ة تجاه السفن التي  في تفعيل حق المطاردة الحث

اطق ا صادية الخالصة بما في ذ م ق صادية  تٓ المقامة فيهاق ش لم   .لسلامة المحيطة 
لية: الفرع الثاني ول السا ات ا   :واج

لية، وهذا في مقابل ما تحوزه من  و السا اتق ا لى  لتزامات تقع  ة من  هناك مجمو
صادية الخالصة، منها ق   : حقوق في المنطقة 

صادية  -/1 ق ولية في المنطقة  ة ا اقة الملا اصة ما هو مرتبط دم إ الخالصة، 
نظمة  ٔ سب لها من مخالفات ل ب ما ي س ق معها  بية التي يتم حجزها قصد التحق ٔج لسفن ا

نها؛ صادية الخالصة، ودون تمييز ب ق لمنطقة  ولية المطبقة    والمعايير ا
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تخاذ الإجراءات الكف بعدم تعريض -/2 هذه حماية الثروات الطبيعية الحية،وذ 
ٔوالسيء ستغلال المفرط  ة  اء ن لف   .الثروات 

ة البحرية من التلوث ضمن، وذ  -/3 اتخاذ ما هو ضروري من إجراءات لحماية الب
ول لى كل ا ام   .كالتزام 

ل  -/4 ٔ ام بعملية البحث العلمي، وذ من  لق شجيع والتفسيرات اللازمة  تقديم ال
ق النفع العام لصالح وف شرية جمعاءتحق  .ائدة ال

ٔو عن -/5 اشرة  لية م و السا ولا واجب تعاون ا ولية مع ا ٔخرى طريق المنظمات ا
ال وكذ الثدييات  يرة التر ٔنواع الك د فيها ا صادية التي يو ق ها في المنطقة  ا التي يصيد ر

ل حفظها وإدارتها و  ٔ ٔول، وذ من  ة في المرفق ا   . دراستهاالبحرية المدر
صادية الخالصة: المطلب الثاني ق ول الغير والتزاماتها في المنطقة    :حقوق ا

ٔول  صادية الخالصة: الفرع ا ق ول الغير عموما في المنطقة    : حقوق ا
ار لسنة  ة قانون الب حقوق،1982سطرت اتفاق ٔخرى و ول ا ت ا ت حر ، وهي حر

ديد في ه الت لى و ت  تمثل هذه الحر ة فقط، و ست حرية الملا ة، والطيران ، ومد : ول الملا
دام البحر كالبحث العلمي،  ست ٔخرى مرتبطة  ت  لى قاع البحر، وحر ب والكوابل  ب ٔ ا

ة إلى المادة منها، والتي  58لمادة وهذا طبقا  ٔ 87شير صرا ار بصفة التي تضمنت حرية  الي الب
شير إلى المواد امة ٔيضا  د القانون  115إلى 88من ، و ار وقوا الي الب ٔ علقة ب د م المتضمنة لقوا

افى مع خصوصية هذه المنطقة لموضوع ولا ت ولي المتص   .ا
لية :الفرع الثاني ير السا ول  ٔو المغلقة(حقوق ا سة  ا)الحب ول المتضررة جغراف   :وا

لى النحو التالي    :ويتم ذ  
لية : ٔولا ير السا ول  ٔو المغلقة(حقوق ا سة    ):الحب

كون لها  ٔن  ار  دة لقانون الب ٔمم المت ٔثناء مؤتمر ا لية  ير السا ول  حقوق اولت ا
لية ف يتعلق بحقها في المشاركة ٔفضلية  ول السا صادية الخالصة  ق في لى المنطقة 

ة العديد من الموارد في المنطقة واستغلالهااستكشاف  ت الاتفاق اقشات طوي تب ، وبعد م
لفعل تم  ول، و ات ومطالب ت ا ينها في المادةاقترا تمتع بها   بعض الحقوق، وهي 69تق التي 

لى النحو التاليوضوابط لازمة لممارسة هذه الحقوق   :، وذ 
لية  -/1 ير السا ول  صف في  المشاركة الحق فيكون  ٔساس م استغلال جزء لى 

اسب من فائض الموارد الحية لية الواقعة في نفس  م ول السا صادية الخالصة  ق لمناطق 
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ة  صادية والجغراف ق اة ما يتصل بذ من الظروف  ٔو الإقليمية، مع مرا المنطقة دون الإقليمية 
ٔحكام هذه الم ول المعنية، وطبقا  ٔحكام المادتين لجميع ا   .62و  61ادة و

ٔحكام وصور هذه المشاركة عن  -/2 ول المعنية  ٔو دون  طريق اتفاقات ثنائيةتحدد ا
ٔخرى ٔمور  راعى فيها بين  ٔوإقليمية    :إقليمية 

داثضرورة تفادي  -/ٔ  ات  إ ٔوضارة بصنا ٔسماك  شة بصيد ا تمعات المتع ر ضارة  ٓ
و الس ٔسماك في ا لية؛صيد ا   ا

ضى  -/ب ٔو مدى حقها بمق ٔحكام هذه المادة،  لية وفقا  ير السا و  مدى مشاركة ا
لمناطق  ٔو الإقليمية القائمة في المشاركة في استغلال الموارد الحية  ٔو دون الإقليمية  الاتفاقات الثنائية 

ٔخرى، لية ا ول السا صادية الخالصة   ق
ير  -/ج ول  ا في استغلال مدى مشاركة ا ول المتضررة جغراف ٔخرى وا لية ا السا

ة إلى  ا لى ذ من  لية، وما يترتب  و السا صادية الخالصة  ق لمنطقة  الموارد الحية 
اصا ٔو تحميل جزء منها عبئا  دها  لية و ٔية دو سا   ؛تفادي تحميل 

ول المعنية -/د ات التغذوية لسكان كل من ا   .الحا
دا يمكنها من جني كامل كمية الصيد عن -/3 لى الجني  لية  دما تقارب قدرة دو سا

ول المعنية  لية وا و السا صادية الخالصة، تتعاون ا ق المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها 
ير  ول  سمح  ٔو إقليمي لكي  ٔو دون إقليمي  لى صعيد ثنائي  صفة  ات م رت ٔخرى في وضع  ا

لمشاركة في استغلال الموارد الس ٔوالإقليمية  ة الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية  لية النام ا
ٔو الإقليمية وفقا  لية الواقعة في المنطقة دون الإقليمية  ول السا صادية الخالصة  ق لمناطق  الحية 

ٔطراف ضيه الظروف وشروط مرضية لجميع ا   . لما تق
ول  -/4 نمو، بموجب هذه المادة المشاركة في استغلال لا يحق  لية المتقدمة ا ير السا

نمو الواقعة في نفس  لية المتقدمة ا ول السا صادية الخالصة  ق الموارد الحية إلا في المناطق 
لية، في  و السا اة ا عتبار مدى مرا ٔن يوضع في  لى  ٔو الإقليمية،  المنطقة دون الإقليمية 

حتها ة إلى الإقلال إلى  إ ا ل صادية الخالصة،  ق ٔخرى الوصول إلى الموارد الحية لمنطقتها  ول 
ول  صادي في ا ق لال  خ ٔسماك ومن  شة بصيد ا تمعات المتع ر الضارة  ٓ د من ا ٔدنى 

  .التي اعتاد مواطنوها الصيد في المنطقة
لتر  -/5 رها،  ات السابق ذ ليها في المناطق دون لا تخل الترت ٔخرى المتفق  ات ا ت

لية الواقعة في نفس  ير السا ول  ٔن تمنح ا لية  ول السا ث يجوز  ٔوالإقليمية، ح الإقليمية 
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ٔو تفصيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة  ساوية  ٔو الإقليمية حقوقا م المنطقة دون الإقليمية 
صادية الخالصة   .ق

ا حقوق: نيا   ول المتضررة جغراف   : ا
ا كما يلي 70من المادة  2عرفت الفقرة  ول المتضررة جغراف ٔغراض هذا الجزء، تعني :" ا

ا" ول المتضررة جغراف ٔو شبه مغلقة،" ا ار مغلقة  ول المشاطئة لب لية، بما فيها ا ول السا  ا
ٔغراض تغذية  ة من السمك  لى إمدادات كاف التي يجعلها موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها 
ٔخرى  ول  صادية الخالصة  ق لمناطق  لى استغلال الموارد الحية  ٔو جزء من سكانها  سكانها 

ستطي لية التي لا  ول السا ٔو الإقليمية، وكذ ا اء واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية  ع إد
اصة بها الصة  صادية  اطق اق   ".م

نت  ت وق ين بي ولى من المادة في  ٔ ا،  70الفقرة ا و المتضرة جغراف مضمون حق ا
ٔن لها لى  اسب من فائض  بنصها  صف في استغلال جزء م ٔساس م لى  الحق في المشاركة 

لية الواق الموارد الحية ول السا صادية الخالصة  ق ٔو لمناطق  عة في نفس المنطقة دون الإقليمية 
ول المعنية، وطبقا  ة لجميع ا صادية والجغراف ق اة ما يتصل بذ من الظروف  الإقليمية، مع مرا

نته المادتين  ٔن ق ٔحكام، وما سبق و   .سالفتي الشرح 62و 61لما تضمنته هذه المادة من 
ٔسس والضوابط المنظمة من نفس المادة، المباد 6إلى 3كما وضحت الفقرات من  ئ وا

ي سطرته  لى نفس المنوال ا ا لحقوقها في المنطقة، وذ  ول المتضررة جغراف لتفعيل وممارسة ا
لية 69المادة  ير السا ول  سبة    .ل

صادية الخالصة: الفرع الثالث ق ول الغير في المنطقة    :التزامات ا
ول الغير في د ا لتزامات عند ممارستها  تتق ة من  صادية الخالصة بمجمو ق المنطقة 

ٔهمها   :لحقوقها، ومن 
اتها، وذ  -/1 لية وواج ول السا اة حقوق ا اما بوجوب مرا ول الغير التزاما  التزام ا

صادية الخالصة ق ة في المنطقة  اتها طبقا لهذه الاتفاق ٔدائها لواج ٔيضا عند ممارستها لحقوقها و ، و
د  يرها من قوا ة و ٔحكام هذه الاتفاق لية وفقا  ول السا ٔنظمة التي تعتمدها ا لقوانين وا تمتثل 

ولي   . القانون ا
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صادية  -/2 ق لصيد في المنطقة  ن يقومون  ول الغير ا ا ا د ويحترم ر نٔ يتق لتزام ب
ٔخرى  ٔحكام ا لشروط وا و الخالصة بتدابير الحفظ و ٔنظمة ا المقررة والثابتة في قوانين و

ة لية، والتي متمشية مع هذه الاتفاق   .)1(السا
عٔمال البحث العلمي  -/3 ام ب ا الق ولية عند عز ول الغير وكذ المنظمات ا التزام ا

صادية الخالصة ق ،  البحري في المنطقة  و نٔ تقوم بتزويد هذه ا لية، ب ول السا دى ا لإ
سرٔع ما يمكن و  لتقارر،وب اصة ما يتعلق  لمعلومات المناسبة عن هذا البحث،  لى طلبها،  بناء 

نهائية بعد إنجاز البحث ات ا ا ست لنتائج و   . عمليا و
  :لخامسالفصل ا

 )- PLATEAU CONTINENTAL- (اريــــــــــــــــــرف القــــــــــــــــــــالج
ول  لت العديد من ا لنظر تد لى الجرف القاري، وهذا  قصد مد سيطرتها 

اصة المعدنية منها  ير الحية، و ته من الموارد الطبيعية  و ةولقد سطرت  .لمك قانون  اتفاق
ار لسنة  ٔساسية محددة 1982الب ار، عناصر قانونية  ر المؤتمر الثالث لقانون الب لى إ ، و

دام الجرف القارينظام القانوني لتنظيم استكشاف واستغلال ل  ق في هذه . و است ولتدق
ولية نتطرق لما يلي   :العناصر القانونية ا

ريخية عن تطور الجرف القاري وتعريفه وتحديدهلمح - ٔول(ة    .)المبحث ا
لى  - سط سيادتها  لية في  و السا ٔساسية المرجعية المؤكدة لحق ا العناصر ا

ير الحية في جرفها  لنظامين القانونيين مواردها الطبيعية  فاظ  ح ٔسباب  القاري و
صادية الخالصة والجرف القاري ق   .)المبحث الثاني (لكل من المنطقة 

ٔول ريخية عن تطور الجرف القاري وتعريفه وتحديده: المبحث ا   .لمحة 
ٔول ريخية عن تطور الجرف القاري :المطلب ا   لمحة 

ير الحية الموجودة في قاع البحر القريب  ول إلى استغلال الثروات الطبيعية  سعت ا
ية). من معادن ونفطاصة ( من البحر الإقليمي  العنصران  ويعتبر التقدم العلمي والوسائل التق

اصة بعد الحرب العالمية الثانية، كما ارتبط  ستغلال قاع البحر،  ا  ن سم ن ا المحور
ت البحوث والمحاولات العلميةه لجرف القاري ببدا التي استهدفت استخراج  م القانوني 

ه    .البترول من قا

                                                           
ة 62المادة من  4 الفقرة: انظر 1   .من نفس الاتفاق
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لها  ار القريبة من سوا روات قاع الب و لجزء من  ار ا ٔن است ليه فقها  فمن المتفق 
سمية ٔ . تمخض عن ممارسة دولية" الجرف القاري" تحت  دة ا ت المت ة فكانت الولا مرك

سها  ٔصدر رئ ال ،إذ  ٔولى في هذا ا رومان"ا سمه سنة " هنري  لانه المعروف  ،  1945إ
نٔ موارد الثروة في قاع البحر العالي وما تحته في الجزء الملاصق لشواطئها تخضع  ه ب لن بموج ٔ

صاصها وسيطرتها بوصف هذا الق رة اخ دادا لشواطئ دولته، وهي جزءا منه اعا ا،  يعد ام
عتبارات التالية لى  روات الجرف القاري  نٔ  ش رومان  لان    :وقام إ

ديدة؛ ة دولته إلى موارد بترولية ومعدنية  ا   ـ 
ن  يرن ا ان لها استغلال الثروات الكام في قاع  حققتهماـ التقدم العلمي والفني الك دولته، إذ ي

دادات القارية؛   م
كون  ٔن  اهها هذا ـ وجوب  ال، والتي تلاصق م صاص في هذا ا خ ة  لية صاح و السا ا

ار؛ الي الب ٔ   الجزء من 
و فاع عن  ـ  ٔساس اعتبارات ا لى  داد القاري  م لى  ة في الإشراف  لية مصل السا

لقرب من س ٔخرى  ول ا شاطات ا عاد  ٔمن الوطني من اس لهاالنفس، وما تفرضه اعتبارات ا   .وا
تجاه ٔخرى هذا  ذت دول  لان  ي سطرته وبعد هذا الإ دة  ا ت المت الولا

ة، مرك ٔ ٔصدرت  ا ث  رومانح لان  ت تؤيد إ لا دة إ ة  ٔمركا اللاتي وقد . دول 
داث  ٔ شاف حقول النفط تحت قاع البحرسارعت ا ثرت اصة بعد اك ، وكذ عندما 

سيات ا بيةالشركات المتعددة الج اصة في دول الخليج،  ٔج ٔنواع الزيت في قاع البحر،  لى 
ت مماث سنة  لا ٔصدرت إ ث  رومان ح لان  رة إ ول إلى مسا ، 1949وهو مادفع هذه ا

ول هي كل من ٔبو ظبي والكويت والمملكة العربية السعودية وهذه ا   .البحرن وقطر و
  : تطور تعريف و تحديد الجرف القاري: المطلب الثاني

درة  اه البحر، والتي تتدرج م ٔرض الواقعة تحت م ا ا ولوج يمثل الجرف القاري ج
ل حتى يصبح عمق المياه شدة إلى ) 200(مائتي من السا در القاع  ٔن ين ل  متر تقريبا ق

ار والمحيطات ٔرضية . ٔعماق الب ٔيضا الطبقات ا لمياه الممتدة من البحر ويعني  المغمورة 
داد الطبيعي تحت ماء البحر، مما  م راد به ذ  الإقليمي حتى قاع البحر العام، و كذ 

ٔعماق اه البحر تجاه ا لية في م و السا ٔرضية لإقليم ا ات ا لمسا ٔن . يعني استمرار  إلا 
ة العلمية،  ير محددة من الناح ار هذه التعريفات تبدو  لب ٔبحاث العلمية الخاصة  ٔن ا ذ 
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شكل تدريجي من  در  ٔخرى وين طقة إلى  ار والمحيطات تختلف من م ٔن عمق الب ت  ٔثب
ٔعماق مغمورة ٔعماق مختلفة حتى يصل إلى    .الشاطئ إلى مسافات و 

ل هي) 03( و تميز هذا التطور بثلاث    :مرا
ٔول ٔولى :الفرع ا ل س : المر ا   :1958نة مر ما ق

ة قاع  لى مسا لى مطالب سيادة كام  ول  وت بعض النصوص القانونية  ب اح
طنهوالبحر  ة قاع البحرو  لبحر الإقليمي، اتجهت بعضها إلى المطالبة بملك من (طنه الملاصقة 
نها  حى ولقد ، )دول الخليج المملكة العربية السعودية وبعضب ذ م ٔ رومان ي لان  كان إ

ت مم ة الولا ٔن ملك طنه،و لى الثروات الطبيعية في قاع البحر و ة  صاص والمراق خ ارسة 
س المنطقة ذاتها، و من ثم بدء الحديث  لى الثروات الموجودة في المنطقة ول دة تنصب  المت

  . عن الحقوق السيادية
ولي في مجال استكشاف واست د وتجسيد التنظيم ا ٔهمية توح غلال هذه وانطلاقا من 

ولي  ل لجنة القانون ا لى دراسة هذا الموضوع من ق دة  ٔمم المت ة البحرية، عملت ا المسا
ٔي بعد مرور1949سنة  رومان لسنة ) 4(ٔربع ،  لان  ، وفي سنة 1945سنوات فقط من إ
ث عُ  1951 لجرف القاري، ح ٔول مشروع مواد يتعلق  ٔنهرّ ظهر  لى  ير  ٔ قاع :" ف هذا ا

طن ا سمح و ث  طقة المياه الإقليمية، ح ارج م ل الواقعة  لسوا لمناطق المغمورة المتاخمة 
طنه ر الموارد الطبيعية لقاع البحر و س سطير معيار ". عمق المياه العلوية  وبذ تم 

ر" س خٓر" إمكانية  ية دون وضع معيار  ية والف   . المرتبط بمدى وجود الإمكانيات التق
يف : المر الثانية :الثاني الفرع  ة ج    :1958مر اتفاق

ٔولى  ة الفضل في تعريف وتحديد الجرف القاري وفق ما تضمنته المادة ا كان لهذه الاتفاق
لجرف القاري يف المتعلقة  ة ج   .من اتفاق

يف لسنة  :ٔولا ة ج   :1958تعريف الجرف القاري وفقا لاتفاق
ٔولى سالفة ا لمادة ا ستعمل عبارة :" ر،فإنهطبقا  الجرف "ٔغراض هذه المواد 

لى لا  ارج  - /1:القاري  ل والكائنة  لسا طن المناطق المغمورة الملاصقة  قاع البحر و
سمح فيها عمق )  200(البحر الإقليمي، وذ إلى عمق ٔبعد من ذ إلى النقطة التي  ٔو  متر 

ستغلال الموارد    .الطبيعية لت المنطقةالمياه والتي تعلوها 
ل الجزر/ 2 طن المناطق البحرية المغمورة المماث الملاصقة لسوا   ".ـ قاع البحر و
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يف لسنة  :نيا ة ج   :1958تحديد الجرف القاري وفقا لاتفاق
ج من نص المادة ٔولى ست ر ا ذ نهٔ  سالفة ا ٔ   .بمعيارن في تحديد الجرف القاري تم ا

ٔن الجرف القاري هو الجزء من المناطق الواقعة تحت   :العمقمعيار *      لى  نصت 
ل و بعمق قدره داد السا م ٔبعد) 200( مائتي البحر  ٔو    .متر 

لية حق استغلال قاع البحر و ما تحت  :ستغلالإمكانية معيار **     و السا
ٔبعد متر من سطح الماء) 200(قاع البحر إلى عمق يصل إلى  سمح  ٔو  ي  وإلى الحد ا

ة في هذه المناطق   .ستغلال الثروات الطبيعية الكام
ستغلال د معيار العمق و معيار  ول الحرية في اع رت هذه المادة    .و بذ 

يف لسنة  :لثا ة ج ول المتقاب في اتفاق سبة  ل   :1958دود الجرف القاري 
يف لسنة  06نصت المادة ة ج ٔنه يتم تحديد الجرف القاري بين  1958من اتفاق لى 

ول ذات  ل المتقابا لال  السوا دة خط الوسطمن  لى  تطبيق قا ه  ي تقع كل نقطة م ا
ول  ٔو ا ولتين  ه عرض البحر الإقليمي لكل من ا ي يقاس م ٔساس ا ساو من خط ا بعد م

ا التلاصق. المتقاب ٔما في  لال تطبيق  و بعاد فإنه يتم تحديد هذا الحد من  ٔ دة ا قا
ساوية اس عرض البحر الإقليمي،  الم ٔ منها ق ٔساس التي يبد د اتفاق إ إلا من خطوط ا ذا و

لاف ديد لى  لت ٔخرى  اصة تبرر وضع طريقة  ٔو كانت هناك ظروف    . ما سبق 
ٔمم : المر الثالثة :الفرع الثالث ة ا ار لسنة مر اتفاق دة لقانون الب  :1982المت

ٔول مرة صادية الخالصة  ق ني نظام المنطقة  ار لسنة  بعد ت ة قانون الب في اتفاق
دوى الإبقاء  ،1982 ار حول  ول المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون الب لاف بين ا دث 

  .لى نظام الجرف القاري
ٔولوكان * ول الكبرى(الرٔي ا لى هذا النظام كما كان  )رٔي ا لإبقاء  دى  ي  ا

ة سنة  ٔكثر دقة 1958محددا في اتفاق ذ ببعض المعايير التي تجعل تحديده  ٔ   .،لكن مع ا
ٔما الرٔي الثاني** ة رٔي(و ول النام اء في  ،)ا ٔن مفهوم الجرف القاري كما  رى  فكان 

ة سنة  شى مع التقدم العلمي و  1958اتفاق ٔن معيار لم يعد ي ٔيضا  ، ورى  ولو التك
دا ٔكثر دقة و ساع الجرف القاري هو معيار موضوعي و ٔن إعطاء ،المسافة في تحديد ا و

لية حق استكشاف واستغلال الموارد الموجودة في القاع لمسافة و السا ل ) 200(ا م
ا وسل عن نظام الج طق صادية الخالصة بديلا م ق   .رف القاريبحري يجعل المنطقة 
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ٔما الرٔي الثالث*** نٔ يتم الإبقاء  ،و دى ب ث  فهو يدمج بين الإتجاهين السابقين، ح
صادية الخالصة ق لى مزا وخصائص المنطقة    .لى نظام الجرف القاري مع الإبقاء 

ليه لى نظام الجرف القاري مع و ة  ٔبقت الاتفاق ات السابقة  لى الرغم من الاتفاق ، و
ني ال ة سنة ت اءت بها اتفاق ٔفكار التي  ٔحكام 1958عديد من ا دثت بعض ا ، كما است

ات الوفود خصوصا ت المتعلقة بمعايير تحديد الجرف  ابة لمطالب و اقترا ٔخرى است ا
  :القاري، وكما يلي

ٔولى،  76 المادةددت  -/1 لية،في فقرتها ا ٔي دو سا لى  مفهوم الجرف القاري 
ات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع شمل ٔنه  ٔرض  المسا طن ا قاع و 

و داد  الطبيعي لإقليم ا م ٔو إلى مسافة ٔنحاء  افة القارية  ل ) 200( حتى الطرف الخار 
ل ٔساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي م كن الطرف الخار اإذ ،من خطوط ا  لم 

  .لى ت المسافةيمتد إ 
ن  -/2 وت الفقر داد الجرف القاري  كماح 76من المادة  06و  05لقد اح دم ام يهدف إلى 

ولية، لى المنطقة ا ٔو التعدي  داد  إلى ما لا نهاية  دم جواز ام لى  لال النص  وذ من 
ٔ منها ق )  350( الجرف القاري إلى ما وراء ٔساس التي يبد سة من خطوط ا ل مق اس م

افة القارية إلى عرض البحر الإقليمي، وهذا في  ل الحالات التي تمتد نهاية الطرف الخار 
ٔبعد من ل بحري) 200( مسافة    .م

سبة لح** ل ٔما  ة قانون و اورة وفقا لاتفاق ول المتقاب والمت دود الجرف القاري بين ا
ار لسنة دود الجرف  المبادئلى  منها، 83 المادةنصت فقد ، 1982الب ديد  المنظمة لت

لى نفس النحو التالي   :القاري 
ٔو المتلاصقة  - ل المتقاب  ول ذات السوا دود الجرف القاري بين ا عن يتم تعيين 

ٔشير إليه في المادة  طريق الاتفاق ولي، كما  ٔساس القانون ا ٔساسي  38لى  من النظام ا
ولية، من  ل التوصل إلىلمحكمة العدل ا صف ٔ   .ل م

ول المعنية  - تٔ ا إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقو من الزمن، لج
ليها في الجزء الخامس عشر ة)15(إلى الإجراءات المنصوص  لجوء إلى (من الاتفاق ٔي ا

سوية القضائية الواردة في المواد من  ٔو ال بلوماسية والسياسية  سوية ا   .)299إلى  279ال
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ليه في الفقرة التوصل إلى اتفاق مشتركنتظار في ا - صوص  ، تبذل 1، وفقا لما هو م
ول المعنية،  ودها من التفاهم والتعاون وروحا ة ذات ، قصارى  ات مؤق رت خول في 

نهائي ، وتعمل طابع عملي دم تعريض التوصل إلى الاتفاق ا لى  نتقالية  لال هذه الفترة 
ه اق ٔو إ ٔي مساس بعملية تعيين الحدود شكل نهائي. لخطر  لى  ات    .ولا تنطوي هذه الترت

ول المعنية، يفصل في المسائل المتص بتعيين  - فذ ساري بين ا وعند وجود اتفاق 
لفصل  دود الجرف القاري د إليه  س ي  ٔساس ا ٔحكام هذا الاتفاق هي ا نها، كانت  ف ب

  .دود الجرف القاري في المسائل المتص بتعيين
لى : المبحث الثاني سط سيادتها  لية في  و السا ٔساسية المرجعية المؤكدة لحق ا العناصر ا

لنظامين القانونيين لكل من المنطقة  فاظ  ح ٔسباب  ير الحية في جرفها القاري و مواردها الطبيعية 
صادية الخالصة والجرف القاري  :ق

ٔول سط : المطلب ا لية في  و السا ٔساسية المرجعية المؤكدة لحق ا العناصر ا
ير الحية في جرفها القاري لى مواردها الطبيعية    :سيادتها 

ت حقها السيادي في استكشاف واستغلال الموارد  ٔن تث لية  و السا استطاعت ا
رومان لسنة  لان  لى إ ركز  ي  ير وضع ، هذ1945الطبيعية لجرفها القاري، وا ٔ ا ا

لية في  و السا ٔساسية المنظمة لحق ا ٔسسا مرجعية لفكرة الجرف القاري وسطر العناصر ا
ات المغمورة المتاخمة  ٔرض المسا طن  دام وحفظ وحماية الموارد الموجودة في قاع و است

ار والمتصل  الي الب ٔ لى نظام  نية في ت الفترة  لموارد لبحرها الإقليمي، والتي كانت م
يف لسنة )اصة البترول والمعادن(الطبيعية ة ج تجاه كل من اتفاق ، وذهبت في هذا 
لجرف القاري في المادة  1958 ار لسنة 4في فقرتها  2المتعلقة  ة قانون الب اصة اتفاق ، و
ددت مضمونه4في فقرتها 77في المادة  1982 ٔكدت هذا الحق السيادي و   .، والتي 

ٔنه  ع،  ست لفقرة وهذا ما  و  77من المادة  4وطبقا  ر، فإن حق الصيد  سالفة ا
تمتع به إلى مسافة  ٔضحت  لية في الجرف القاري،  ٔساس ) 200(السا ل بحري من خط ا م

ئ وإن كان الطرف وإن كان الحد الخار لجرفها القاري الفعلي لايصل لت المسافة، 
افة الق ل ؤلى من الماد ارية لاالخار  لفقرة ا ة 76يمتد لت المسافة وفقا    . من نفس الاتفاق

امة، ومن ضمنها  لموارد الطبيعية بصفة  ستغلال  ستكشاف و ٔن حقوق  مع العلم 
اهي  حق الصيد، في الجرف القاري لية، وذ  )مانعة(صة لحقوق سيادية  و السا
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ٔنه بنصها 77المادة من  2ما تضمنته الفقرةبصريح  يها في الفقرة :" لى   1إن الحقوق المشار إ
ٔو استغلال موارده الصة ستكشاف الجرف القاري  لية  و السا ٔنه إذا لم تقم ا ، بمعنى 

لية و السا شطة بدون موافقة صريحة من ا ٔ ٔن يقوم بهذه ا د  ٔ   ".الطبيعية فلا يجوز 
ٔما عن  ستكشاف و لية إجراء لموارد الطبيعيةمضمون هذا  و السا ، فإنه يمكن 

ته من الثروات  لى محتو ٔجزائه بغرض التعرف  ٔو بعض  لجرف القاري  المسح الشامل 
ة  ذ العينات الجوف ٔ ٔرضه، وما يتطلبه من حفر وجرف و طن  ه و ة في قا الطبيعية الكام

مكانياتها ٕ ب وإذابة المعادن، سواء قامت به  ٔطراف  والتنق شراك  ٕ ٔو  ٔو مواطنيها  الخاصة 
بية ٔج   .ٔخرى كالشركات ا

ستغلال تها استخراج هذه الموارد وف يخص محتوى  ا ٔعمال التي  ، فيراد به كل ا
ٔي يتم عن طريق شركات  ي يمكن  ستغلال ا ٔرض الجرف القاري، هذا  طن  من قاع و

بية،  ٔج اص معنوية وطنية و ٔش ٔن ٔو  ليةاذ  في توظيف  تم الحق السيادي و السا
ستغلال ستكشاف و   .الطريقة المناسبة في 

لية كما تم و السا تٓ والتريبات بغرض  ا ش صطناعية والم الحق في إقامة الجزر 
ٔيضا  استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، تٓ استكشاف واستغلال البترول، و ش ل م م

ة البحرية والحفاظ  تٓ والتريبات لإنجاز مشاريع عملية البحث العلمي، وحماية الب ش إقامة الم
ليه  .ليها من التلوث تٓ والتريبات تنطبق  ش صطناعية والم هذا الحق في إقامة الجزر 

ٔحكام المتضمنة في  ٔكدته المتعلقة  60 المادةا صادية، وهذا ما  ق من الجزء  80المادةلمنطقة 
ٔنه لى  لجرف القاري بنصها  ضيه 60تنطبق المادة :" السادس المتعلق  اة ما يق ، مع مرا

لى الجرف القاري تٓ والتريبات المقامة  ش صطناعية والم لى الجزر  لاف الحال،    .) 1("اخ
كون لهذه الجزر ٔن لا  لى  يد،  ٔ تٓ والتريبات مركز الجزر مع الت ش ، صطناعية والم

دود البحر الإقليمي  لى تعيين  ٔن وجودها لا يؤر  اص بها، كما  س لها بحر إقليمي  ول
ٔو الجرف القاري صادية الخالصة  ق   .) 2(ٔوالمنطقة 

  
  

                                                           
يف لسنة   1 ة ج ليه سابقا اتفاق لجرف القاري في الفقرة  1958وهو ما نصت    . 5من المادة  2المتعلقة 
ار لسنة  60من المادة  8و5و3الفقرات : انظر  2 ة قانون الب   . 1982من اتفاق
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لجرف القاري :المطلب الثاني ٔ المساواة واستغلال الموارد المعدنية  د  :م
ار لسنة  ة قانون الب بخصوص استغلال الثروات  1982يقوم البعد التنموي لاتفاق

ولي، المعدنية  لقانون ا ٔ المساواةلى  ،والمتفق مع المفاهيم المعاصرة  د ة ( ٔساس م وتخلي الاتفاق
اعن  س ا،معيار  العمق  س ستغلال، ونه بقي موجودا  لى  ن لا يخدمان  ومعيار القدرة  ا

ول المتقدمة ، وهي ا لى ذ ول القادرة  دد محدود من ا لى هذه المساواة من ). سوى  وتت
ة في المادة  ي اعتمدته الاتفاق ٔرض 76لال معيار المسافة ا طن  ي يمثل قاع و  ، وا

صادية الخالصة إلى مسافة  ق د الجرف القار )200(المنطقة  ل بحري سواء ام ي لت م
ٔي حتى ٔكثر من هذا،  داد مسافة الجرف القاري إلى  ٔم لا، مع جواز ام ل  )350(المسافة  م

   .) 1(بحري
ول في المؤتمر رٓاء المتعارضة  ق بين ا لتوف د المسافة  ٔ توح د اء م الثالث  وقد 

ار، قا  لقانون الب كل تحق ولية  ة ا ة الجما ول، و من ثمة مصل مما يخدم مصالح كل ا
ول التي لا يم في الوقت الحاضر  اة مصالح ا ة، ومرا ول من   ٔولمساواة الفعلية بين ا

ٔخرى ة  ستغلال من  لى  ٔمد القريب القدرة    .لى ا
لنظامين القانونيين: المطلب الثالث فاظ  ح صادية  ٔسباب  ق لكل من المنطقة 

 :ويمكن تلخيصها كالتالي: الخالصة والجرف القاري 
ٔول ٔول: الفرع ا ب ا ث وضع  اإن نظام الجرف القاري كان موجود :الس ل ح من ق
يف  ار  1958سنة ل ضمن مؤتمر ج تراضا حو في المؤتمر الثالث لقانون الب ول ا ، ولم تبد ا
ه من  تحديده،إلا ف يتعلق بمعيار  ي تم تصحي لوهو المعيار ا ة ق ار لسنة اتفاق  قانون الب

  .76المادة  من 6و5الفقرتين  في نص 1982
ب الثاني: الفرع الثاني ة: الس ار لسنة نصت اتفاق لى  76في المادة  1982 قانون الب

صادي ق لمنطقة  ٔبعد من المسافة المحددة  داد الجرف القاري  ة الخالصة، و بهذا إمكانية ام
ي يحكم المنطقة )150(فإن المسافة المتمث في  ة عن النظام القانوني ا ار كون  ل التالية  م

ٔكثر من  ٔحوال إلى مسافة  ال من ا ئ  ٔن تمتد ب صادية الخالصة، و التي لا يمكن  ق
ٔمام ) 200( ة  ٔقصينا الجزء السادس من الاتفاق كون بهذا إذا  ل بحري، ف   .فراغ قانونيم

                                                           
ة 76من المادة  6لفقرة ا: انظر  1   . من نفس الاتفاق
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ب الثالث: الفرع الثالث ٔهم، وهو و : الس صادي فهومالم ربما ا لجرف القاري،  ق
ستغلال  ٔمر  ٔخرى والتي تختلف عندما يتعلق ا ول ا لية وا ول السا والمتمثل في حقوق ا

ير الحية ستغلال الموارد الطبيعية  ٔمر    .الموارد الطبيعية الحية عنها عندما يتعلق ا
ة سنة  صادي نجده مكرسا في اتفاق ق ه، والتي  77في المادة  1982هذا المفهوم  م

ير الحية التي في جرفها القاري حق  لية في استغلال الموارد  و السا ٔن حق ا لى  تنص 
ير راغبة  ٔو  روات جرفها القاري،  لى استغلال  كن قادرة  ، فحتى إذا لم  و انفرادي لهذه ا

شارك في استغلافي ذ ٔن  ٔخرى  ٔية دو  الصا لها لا يجوز  رواته تظل حقا  . ، فإن 
ه ي تمن ٔن هذا المفهوم يختلف عن مفهوم حق المشاركة ا لتالي  طقتها  و لية في م ول السا ا

صادية ة ق ي يعتبر حقا مكرسا في الاتفاق سة، وا ا والحب   .ول المتضررة جغراف
  :سادسالفصل ال 

سانية   طقة التراث المشترك للإ ار وم الي الب ٔ:  
ار، وإخضاعها لسيادتها، وهذا ما  لى الب ول إلى مد سيطرتها  سعت بعض ا
اس، وذ حتى بداية القرن الثامن  ٔول من هذا المق ه في بداية السداسي ا سبق شر

ولي تصدى لهذا )18(عشر ٔن الفقه ا ازتها، إلا  ن في ذ إلى إمكانية ح د ، مس
ا ومميزا بين مضمون سيادة  اء شار ال المشترك د تها وبين محتوى ا ول ومجال رقا ا

ول ٔولى ا ة ا ر ولي، و تمع ا ت ا ولية . بين مختلف مكو ار والمنطقة ا الي الب ٔ ف
مة  ٔن السيادة تتدرج من سيادة  تها، ذ  ٔو ولا لية  و السا ٔي سيادة  لا تخضع 

صادية (إلى حقوق سيادية طقة اق ار ) الصةجرف قاري وم الي الب ٔ إلى اللاسيادة في 
لتالي  ، والتيوالمنطقة لية، و و السا ارج الولاية الإقليمية  ات بحرية  تمثل مسا

ار .1تخضع لعناصر مميزة الي الب ٔ ال مشترك  ا كان لابد من تحديد المركز القانوني  كم
ت المرتبطة به ٔول( لممارسة الحر طقة التراث ، ثم تحليل )المبحث ا وشرح مضمون م

سانية     ) .انيالمبحث الث(المشترك للإ
  
  

                                                           
ار والمنطقة  من إن   1 الي الب وليةٔ سانية(ا طقة التراث المشتركة للإ ٔجزاء البحرية التي تخرج عن الولاية ) م تمثلان ت ا

و لية(الإقليمية  ير السا لية و   ).السا
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ٔول ار: المبحث ا الي الب ٔ   :المركز القانوني 
الي لتوضيح مضمون  ٔ ار، فإنه لا بد من التطرق لمفهوم  الي الب ٔ المركز القانوني 

ار ٔول(الب ة )المطلب ا ول في هذه المسا البحرية، والتي هي بمثابة ، ومختلف السلطات المحددة 
ار الي الب ٔ ٔ حرية  د لى م ات قانونية واردة  رت ٔو  ود      ).المطلب الثاني(ق

ٔول ار: المطلب ا الي الب ٔ ٔسس المتفق  :مفهوم  ار، وفق ا الي الب ٔ لمعرفة مفهوم 
لى ثلاثة ول، فإنه لا بد من الوقوف  ٔساسية هي) 3(ليها بين ا   :عناصر 

ٔ وليةـ تعريف  ات ا اءت به الاتفاق ار وفقا لما  ٔول(الي الب   ؛)الفرع ا
ار الي الب ٔ ٔ حرية  د   ؛)الفرع الثاني(ـ مضمون م

ار الي الب ٔ ٔ حرية  د     .) الفرع الثالث(ـ نتائج تطبيق م
ٔول     ولية:الفرع ا ات ا ار وفقا للاتفاق الي الب ٔ    :تعريف 

ار حسب: ٔولا     الي الب ٔ يف لسنة  تعريف  ة ج   :1958اتفاق
يف لسنة  ة ج ٔولى من اتفاق ار  في المادة ا الي الب ٔ والمتعلقة  1958ورد تعريف 

ار، وكما يلي الي الب ٔ ارج المياه : " ب ات البحرية التي تقع  ار المسا الي الب ٔ المقصود ب
ول لية  ا شمل ا". الإقليمية والمياه ا ار  الي الب ٔ ٔن  ات البحرية التي  وهذا يعني  لمسا

ٔنه  ٔي  لية،  ٔي دو سا ٔو ولاية  ير المنضوية تحت سيادة  ات البحرية  لا تضمها المسا
ٔي سيطرة  دم وجود  ٔيضا  لية، و و السا ليها  صاص إقليمي  ٔي اخ عاد  تم اس

ٔي قطاع منها لى    .قانونية 
ار ل : نيا ة قانون الب ار حسب اتفاق الي الب ٔ   :1982سنة تعريف 

ار لسنة من الجزء السابع  86 المادة تدد ة قانون الب المقصود  1982من اتفاق
لى ما يلي نٔ نصت  عاد والنفي ب س لال  ار  من  الي الب ٔ ٔحكام هذا :" ب تنطبق 

ٔو البحر الإقليمي  صادية الخالصة  ق شملها المنطقة  ٔجزاء البحر التي لا  لى جميع  الجزء 
يليةٔوالمياه  ٔرخ و  يلية  ٔرخ شملها المياه ا ٔو لا  و ما،  لية  ا لى . ا ولا يترتب 

صادية الخالصة  ق ول في المنطقة  تمتع بها جميع ا ت التي  لحر ٔي انتقاص  هذه المادة 
لمادة  ٔي  ".58وفقا  ار التي لا يؤطرها  ات من الب ار هي القطا الي الب ٔ وهكذا فإن 
ٔخرى نظام قانوني ار ا   .ٔجزاء الب
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ار: الفرع الثاني الي الب ٔ ٔ حرية  د   :مضمون م
    ٔ ار يقصد بمبد الي الب ٔ ٔيحرية  س ملكا  دو و لا يخضع  ةٔن البحر العام ل
ٔي ٔكدته المادة  ،دو ةلسيطرة  ة  89وهذا ما  ار لسنة من اتفاق ،  1982سنة قانون الب

اءات السي"بـ المعنونة اردم صحة اد الي الب ٔ لى  اء فيهاو ، "ادة  ٔية دو :" التي  لا يجوز 
ار لسيادتها الي الب ٔ ٔي جزء من  ٔن تدعي إخضاع  ا  وح ". شر وبذ البحر العام مف

ٔ المساواة، وهذا المبدٔ  فع به وفقا لمبد ٔن ت ول  نها، ولكل ا ول دون تمييز ب ٔي ( لجميع ا
ار الي الب ٔ ٔ حرية  د كتمل إلا في القرن  )م ةٔ لم  ش وتبين بعد ذ .  )18(ديث ال

ة فيها  نٔ تصبح الملا ار، وب الي الب ٔ كمن في الإقرار بحرية  ٔن مصلحتها المشتركة  ول  
ه القرن  د، و لم ي ٔو ق ٔي سيطرة  ار قد ) 19(حرة من  الي الب ٔ ٔ حرية  د حتى كان م

د القانون  دة من قوا ٔصبح قا الميااستقر و ولي العام المرجعية المسلم بها    .ا
لنتائج التالية     ول لها وفقا  ار  في استغلال ا الي الب ٔ ٔهمية حرية    :و تبرز 

ٔن  ٔية دو  ا لا يجوز  ار،  الي الب ٔ لى  ٔية دو سيادتها  اء  دم إمكانية إد ـ 
دادات بحر  ٔن تضم ام ٔو  ار،  الي الب ٔ ٔي جزء من  لى  ات سيطر  ه إلى المسا ية م

دام البحر العام ٔية دو من است ٔن تقوم بمنع  ٔو    .الخاضعة لها، 
ونها مخصصة  ٔغراض العسكرية،  ار في ا الي الب ٔ دام  ٔية دو است لى  ـ يمنع 

ٔغراض السلمية فقط   .ل
ار: الفرع الثالث  الي الب ٔ ٔ حرية  د   :نتائج تطبيق م

ر 86 انطلاقا من المادة ار قسالفة ا الي الب ٔ ٔن  يد  ٔ د نقصت مساحتها ،تم الت
يف لسنةوانتزع منها  ة ج ات البحرية التي تضمنتها اتفاق ،ونعني 1958ليضاف إلى المسا

ترف  صادية الخالصة التي ا ق لمنطقة  ة البحرية الخاصة  ديد،المسا ه الت لى و هنا، و
ة من  لية بمجمو ول السا ة سنة  55ددتها المادة الحقوق السيادية،والتيفيها  من اتفاق

1982.  
لمادة لى لب مضمونه وفقا  ار  الي الب ٔ ٔ حرية  د افظ م ر،وهو  87لقد  سالفة ا

سة، وهي حرية مكفو  ول الحب ول بما في ذ ا ة لسفن جميع ا و ار مف الي الب ٔ ٔن 
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ولي العام د القانون ا ة كما ٔ .  وفقا لقوا رها اتفاق ٔخرى لم تذ ت  ددت حر ن نفس المادة 
يف لسنة  اء فيها 1958ج ث  لبحر العالي، ح   :المتعلقة 

لى"  لية،  ير السا لية و ول السا سبة إلى كل من ا ل شتمل،    :وشتمل ف 
ة؛  -  ٔ    حرية الملا

ليق؛  -ب  حرية الت
ب المغمورة، رهنا -ج ب ٔ اة الجزء السادس؛ حرية وضع الكابلات وخطوط ا   بمرا
ولي  -د تٓ المسموح بها بموجب القانون ا ش يرها من الم صطناعية و حرية إقامة الجزر 

اة الجزء السادس؛   رهنا بمرا
ة في الفرع  - هـ اة الشروط المب ٔسماك، رهنا بمرا   .الثانيحرية صيد ا
ن السادس والثالث -و اة الجزٔ   .عشر حرية البحث العلمي، رهنا بمرا
ٔخرى  -2 ول ا ة لمصالح ا اة الواج ول مع إيلاء المرا ل جميع ا ت من ق تمارس هذه الحر

ة من حقوق  ليه هذه الاتفاق عتبار الواجب لما تنص  ار، وكذ  الي الب ٔ في ممارستها لحرية 
شطة في المنطقة ٔ   ".ف يتعلق 

ليق :ٔولا   ة و الت   :)  navigation et de SurvolLiberté de(حرية الملا
ة البحرية/ 1  ٔو  :ـ حرية الملا ت  ة الحر هذه الحرية لا يمكن بدونها التوصل لتفعيل بق

لالها  ول والشعوب، فمن  ٔساسي لجميع ا ي حق مشروع و ار، فه ستفادة من الب
ولية ارة ا لاقات الت ول  ٔ عن طريق . تطور ا ش ة البحرية لم ت ات وحرية الملا اتفاق

ة لجميع  ل التاريخ، وتتضمن الحق في الملا بر مرا شكل تدريجي و تٔ  ش دولية محددة بل 
ٔي  طنه، و  ٔو في  لى سطح الماء  ير حربية،  امة، حربية و  اصة و  ٔنواع السفن 

لميا ٔو ٔوسياسيا  ٔوعسكر  ة البحرية . غرض كان تجار  ٔن حق الملا وهو ما يعني 
لى سطحمكفول لجميع ا لطرق المناسبة لها، سواء  ئ حجم  الماء لسفن و ٔو في الباطن وب

د معينة، كفرض  ا بقوا ٔي شروط لممارسة هذا الحق ودون إلزا ة، وبدون وضع  ٔوسر
ليها ٔخرى  ٔوامر  ٔية  ٔو فرض  ٔية سلطة قضائية  ٔو ممارسة    .الضرائب و الرسوم 

نت في المادة فا دة قُ ار لسنة  90لقا ة قانون الب حق (1982من اتفاق دة  ت القا بي
ار، وهذا يتطلب معرفة النظام  الي الب ٔ سيير السفن في  لية في  ير سا ٔو  لية كانت  ول سا

لسفن ٔنواعها،( القانوني  من نفس  132إلى 124وشرحت المواد من ..). تعريف السفن ، و
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ة، حق ر، فعرفت المادة  الاتفاق لية إلى البحر وحرية المرور العا ير السا ول   124الوصول ا
ي ورد في  ر، وهو نفس  المضمون ا ر وحرية المرور العا لية ودو المرور العا ير السا ول  ا

يف لسنة  3المادة  ار 1958من إ ج الي الب ٔ   .الخاصة ب
تمتع السفن الحربية   ٔيضا  دالحصانة الكا 1و ٔية دو  ار تجاه ولاية  الي الب ٔ دو  م في 

ولية لمنظمات ا ت المقررة  لحصا نة  تمتع السف نة ،العلم،كما  ا ما إذا كانت السف في 
ٔغراض هذه المنظمة  دمة  شاطها في  ة وتمارس  ولية الحكوم لم ت المنظمة ا رفع 

ة   . الحكوم
لمادة  ٔنه، وطبقا  ار لسنة من ات 96كما  ة قانون الب لسفن التي 1982فاق كون   ،

مة في  ير تجارية حصانة  ة  مات حكوم ا فقط في  د ٔوسيرها دو ما وست تمتلكها 
ير دو العلم ٔية دو  ار من ولاية  الي الب ٔ2.   

ليق/ 2      ):الطيران( ـ حرية الت
ار لسنةٔشارت فقط  الي الب ٔ يف  ة ج ار و  1958 كل من اتفاق ة قانون الب اتفاق

ليقلم 1982لسنة كٔد ذ ضمنيا في  87و 02في المادتين  وضوع حرية الت تين، وت من هاتين الاتفاق
ست حرية مطلقة بل 1944من إ شيكاغو لسنة  12و  2المادتين  ار ل الي الب ٔ ، والحرية في 

د ال لطيران، وفق القوا ولي المنظم  ٔحكام القانون ا ية الواردة المنظمة فيتخضع  ة قانونية والف  اتفاق
تلفة 1944شيكاغو لسنة  ٔية دو سواء كانت تجارية ، . وملاحقها ا رات التابعة  ٔن الطا بمعنى 

ت  لقانون والتعل د  ليها التق ٔي ارتفاع كان، ولكن  لى  ار و الي الب ٔ بر  اصة، تطير  ٔو  امة 
مٔين التي تصدرها كل دو تنظ لخ رمت بغرض ت ٔ ولية التي  طوطها الجوية وما تفرضه الاتفاقات ا

ظمة الطيرا ن المدني لطيران، وخصوصا ت التي تقررها م  .السلامة 
ار: نيا الي الب ٔ لى قاع  ب المغمورة  ب ٔ   :  حرية وضع الكابلات وخطوط ا

لى قاع  ب المغمورة  ب ٔ ديثة تعتبر حرية وضع الكابلات وخطوط ا ار حرية  الي الب ٔ
ث سنة  تصف القرن العشرن ح شافات العلمية المعاصرة، وراجت في م ك نها مرتبطة  ٔ ا  س

ٔول س بحري في العالم بين كاليه الفرسية ودوفر البريطانية ، وهي تعني حق  1851 تم وضع 

                                                           
ة 95كٔدته المادة وهذا ما  1 ار "، والمعنونة بـمن نفس الاتفاق الي الب ٔ ار :"حصانة السفن الحربية في  الي الب ٔ مة من  لسفن الحربية في  حصانة 

ير دو العلم ٔية دو  ة ". ولاية  ش في موا ير تجارية بعمليات الضبط والتف ة  ٔغراض حكوم وتقوم السفن الحربية والسفن المستعم 
و العلم ذٔون لها بهذه المهمة ،السفن الخاصة التابعة  ئ وذ إذا كان م يها ب خول إ شها وا ؤ تف   .صورة كانت، ولا يجوز حجزها 

ة سنة  96 المادةتقابل هذه و  2 يف لسنة  9المادة  1982من اتفاق ة ج ار 1958من اتفاق الي الب ٔ   .المتعلقة ب
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ب البحرية في ب ٔ ة وا ة والهاتف ٔسلاك البرق ول في مد ا وفي سنة . قاع البحر العام جميع ا
دة1960 ت المت ة بين فرسا والولا ٔدى . ، تم وضع كابلات الاتصالات الهاتف وكثرت العملية مما 

ة مدها يف ة سنة . لتفكير في وضع قوانين تنظم  ٔول اتفاق رس، والتي وضعت  1884وكانت  في 
حت السفن  ٔسلاك وم ٔعمال الضارة  ة ا اص بمعاق ول الموقعة حق ضبط الجرم نظام  الحربية 

ل تمي لها الفا و التي ي ة سنة ثم نظمت ذ. إلى محاكم ا ة سنة وتلتها 1958 اتفاق   .1982 اتفاق
ٔولى الفقرةٔكدت  ولقد  ار لسنةمن  112المادةمن  ا ة قانون الب ٔن 1982 اتفاق لى   ،

لى قاع  ب المغمورة  ب ٔ ولوضع الكابلات وخطوط ا ار ، حق لجميع ا الي الب ٔ.  
تٓ المسموح بها: لثا ش يرها من الم صطناعية و    :حرية إقامة الجزر 

ة في معظمه، لكن بعد  صطناعية  كان مستمدا من قانون الملا لجزر  إن النظام القانوني 
ٔن  د التي يمكن  ولي القوا دة بحثت لجنة القانون ا ٔمم المت ظمة ا الحرب العالمية الثانية وفي إطار م

ليها وجسد تها في  ة سنة تطبق  ة و  1958 اتفاق ل هدفين ٔ 1982اتفاق ٔ ساسيين ، وذ من 
ٔول: هما صادية :  ا ق شاطات  صطناعية في ال شاء واستغلال الجزر  ول في إ حق ا

ار هو المحافظة: والثانيوالعسكرية والعلمية ،    .لى حرية الب
ٔن  ٔولى من في، ورد تعريف الجزر الطبيعية مع العلم  يف من  10المادة  الفقرة ا ة ج اتفاق

اورة، و  1958 لسنة لبحر الإقليمي والمنطقة ا ٔولى من الخاصة  ة  121المادة الفقرة ا من اتفاق
ار لسنة  ٔرض تحيط بها المياه:"1982قانون الب شكلت طبيعيا من ا طقة  لكن ..". الجزرة هي م

سان مقا ريب صناعي بفعل الإرادة الخالصة للإ ٔنها  لى  صطناعية  كام الفقه عرف الجزر  م 
بتا فوق ماء البحر  سان يطفو  ٔو هي جسم من صنع الإ بتة،  ٔو محطة  لعمل في موقع  في البحر 

دة لى قا   .مركزا 
  :  حرية الصيد - /رابعا

شاء ومتى  و كما  س حق شخصي تمارسه ا ول ول حرية الصيد معترف به لجميع ا
ٔن تمارسه كل دو حقها في ا ٔنه لا يعني  ٔخرى شاءت، و ول ا اقت بذ ممارسات ا ٔ لصيد ولو 

يرها من  ة و ٔنواع السمك لجميع حرية صيد جميع ا كون  ٔن  ٔضرت به، إذ يجب  ٔو  لحقها 
ار الي الب ٔ اطق  طقة من م ٔي م ول رغبتها في وضع . الثروات الحية في  ٔبدت ا ومن هنا 

ول التي  اصة ف بين ا لصيد وبصفة  ة  ت اتفاق لى الصيد تنظ شتهم  ها في مع ا يعتمد ر
لتها .البحري ٔم ة الجماعية المتعلقة بصيد الحوت بجنيف لسنة : ومن  ة 1931الاتفاق ، واتفاق
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ة لندن 1946واشنطن  ار لسنة 1963، واتفاق ة قانون الب المتضمنة في المواد من  1982، واتفاق
  .120إلى  116

   :حرية البحث العلمي :امسا
ار لسنة  )و/(87/1نصت المادة   ة قانون الب اة 1982من اتفاق لى حرية البحث العلمي، وبمرا  ،

شمل 13، والجزء 6والجزء  5الجزء  ي  ل )256المادةإلى  238 ادةالممن (مادة ) 28( ا ٔ ، وذ من 
لخطر ة البحرية  دم تعريض الب لى  يدها  ٔ لبحث مع ت ٔغراض السلمية    .ا

ددت    :، وهيالمبادئ العامة لإجراء البحث العلمي البحري في البحر العالي،  240المادة كما 
دها،  -/ٔ  ٔغراض السلمية و   يجرى البحث العلمي البحري ل

ة،  - /ب اسبة تتفق مع هذه الاتفاق لمية م   يجرى البحث العلمي البحري بوسائل وطرق 
ة لا يتعرض البحث العلمي البحري بطريقة لا يمكن  - /ج دام المشرو ست ه  ٔو تبررها 

ه  ٔو ترام الواجب في سياق  ة، ويولى  ار المتفقة مع هذه الاتفاق لب ٔخرى  ا
دام هذه   .ست

ٔنظمة ذات الص المعتمدة طبقا لهذه  -/د يجرى البحث العلمي البحري وفقا لكافة ا
ة البحري ٔنظمة المتعلقة بحماية الب ة بما فيها ا ليهاالاتفاق   .ة والحفاظ 

ددت المادة   العلمي مجال ممارسة حرية البحث، وشكل صريح، 257وضمن نفس الإطار 
اء فيها صادية الخالصة،والتي  ق دود المنطقة  ارج  لعمود المائي  ول لجم :"في البحر العالي  يع ا

تصة، الحق طب ولية ا لمنظمات ا ة في بغض النظر عن موقعها الجغرافي وكذ  قا لهذه الاتفاق
صادية الخالصةإجراء البحث العلمي البحري  ق دود المنطقة  ارج    ".في العمود المائي 

اءات: المطلب الثاني ار كاست الي الب ٔ ول في  ود(السلطات المقررة  صاص دو العلم) ق دة اخ   :لى قا
اءات إن  ار تعتبر بمثابة است الي الب ٔ ول في  ود(السلطات المقررة  صاص ) ق دة اخ لى قا

ار الي الب ٔ ٔ حرية  د لى م ود  ار، وهي ق الي الب ٔ لسفن في  لمركز القانوني  . دو العلم، وهي مرتبطة 
دة و لى القا صاص دو العلم، لكن  ارية لاخ ٔو الت  :هي اءاتاست تخضع السفن الخاصة 

ٔول صاص دو العلم: الفرع ا دة اخ   :قا
ار   الي الب ٔ ٔ كان نوعها في  ار هو خضوع السفن  لب ولي  من المبادئ المستقرة في القانون ا

ار الي الب ٔ صاص دو العلم في  ؤ لا تخضع لاخ صاص دو العلم، فالسفن العامة حربية   95المادة ف .لاخ
ة قانون من  ار لسنةاتفاق ير دو العلم  ،1982الب ٔية دو  مة من ولاية  حت السفن الحربية حصانة  م

ار الي الب ٔ ٔما المادة .في  ةمن  96و ل نفس الاتفاق ٔو المسيرة من ق لسفن المملوكة  ٔخرى  ، فسطرت هي ا
ٔي  ار من ولاية  الي الب ٔ ة الحصانة التامة في  ير تجارية حكوم مات  ير دو العلمدو ما في   .دو 
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صاص دو العلم:الفرع الثاني دة اخ لى قا اءات الواردة    :ست
ار، لكن  الي الب ٔ ٔ حرية  د لى م ود واردة  ؤ ق ار  الي الب ٔ ول في  وهي  بمثابة سلطات مقررة 

ير تج مات  ل دو ما في  ؤ المسيرة من ق ة التي دون السفن العامة الحربية والسفن المملوكة  ارية حكوم
صاص دو العلم،وهي اضعة لاخ   :تبقى 

اء :ٔولا ٔكدت المادة  :وجود معاهدة تجيز ذ:1است ار لسنة 92لقد  ة قانون الب  ،1982من اتفاق
ير دو العلم لى صاص دو  نة لاخ  .خضوع السف

اء : نيا صاص دو العلم؟:  يالتصادم البحر : 2است  مدى اخ
نة قضيةفي  وليةقضت  " lotus "السف لعدل ا ائمة  د  المحكمة ا دة من قوا د قا ٔنه لا تو إلى 

لم  و  صاص مطلق  لإجراءات الجنائية لاخ لتصادم بين السفن تحتفظ  ولي العام الخاصة  القانون ا
سها د لرئ لبية صوت وا ٔ ٔعضاء المحكمة  إلى فريقين وب نة، وهنا انقسم    .السف

سل لسنة - رو ة  ٔما اتفاق ا التصادم، فمنحت 1952و صاص الجنائي في  لاخ ، والخاصة 
ٔي دو العلم لمها  نة  رفع السف و التي  صاص القضائي والإداري لسلطات ا   .خ

ت  كما ة سنة بي صاص في المادة ، 1982اتفاق خ   :، وكما يلي97مضمون هذا 
ٔو الإدار  - صاص الجنائي السلطات القضائية  خ نعقد لها  ٔو دو الشخص الرعية، ف و العلم  ية 

ار الي الب ٔ لسفن في  ة  ادثة ملاح ٔية  ٔو  اكمة المسؤول عن التصادم البحري  دٔيبي بم   .ٔو الت
يرها في  - تصة دون  ص، وهي ا ؤ الترخ ٔهليته  ٔو شهادة  نة  ن السف و مصدرة شهادة ر ا

هاسحبها ولو كان ا ا ير ر ز من    .لحا
ق - لى ذمة التحق صدره دو العلم فقط ولو  باسها، ف ؤ اح نة ما  از سف ٔمر اح ٔما    . و

اء : لثا  :القرصنة البحرية : 3است
ة سنةمن  101عرفت المادة  لى عمل  ،82 اتفاق القرصنة ووضعت شروط لإضفاء صفة القرصنة 

  :شروط ثلاثةما ، وهي 
ٔو الممتلكات : 1الشرط - اص  ٔش از وعنف وسلب ضد ا ير مشروع، من اح ٔي عمل  اركاب 

سهيل شتراك الطوعي والتحريض وال   .و
ٔو : 2و الشرط - ل طاقم  اصة من ق ة  ير مشرو ٔغراض  ق  ير المشروع لتحق ركب العمل 

اصة رة  ٔو طا نة    . ركاب سف
ٔو طا: 3والشرط  - نة  ه هذا العمل ضد سف لى ظهر ت ٔن يو ٔو ممتلكات  اص  ٔش ٔو  رة 

طقة  ٔو م يلية  ٔرخ ؤ ا لية  ا ٔعمال التي تقع في المياه ا ار، فا الي الب ٔ رة وفي  ٔو ت الطا نة  السف
لقرصنة ٔو بحر إقليمي لا توصف  ٔو جرف قاري  الصة  صادية    .اق

اء : رابعا   ير المصرح به: 4است  :البث الإذاعي 
ار من 109ص المادة انطلاقا من ن ة قانون الب   :ما يلي نا، يتضح ل 1982 اتفاق
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ير المصرح به، الصادر من  - ٔ/   ؤ التلفزيوني  ول في قمع البث الإذاعي الصوتي  واجب تعاون ا
اثة دا نداءات الإ ار ما  الي الب ٔ ةٔ في  ش ٔو م نة    .سف

ةٔ( محددةول  -/بو  ش لم سجيل  ٔو دو ال ٔي شخص ..) وهي دو العلم  لى  ض  ة الق مك
نة ٔمام محاكمها،وحجز السف ير المشروع ، ومحاكمته  ةٔ( يعمل في هذا البث  ش دث عن الم ، وضبط )ولم تت

لغرض دمة  زة المست ٔ صاص الضبط . ا ير دول العلم حق ممارسة اخ ٔخرى  حت دول  وبذ م
  .والقضاء

اءهذا و *** بث إذاعي مصرح به ست اثة   .نداء الإ
اء : امسا رة :5است ش(حق الز  ):حق التف

حت المادة ار لسنة من  110م ة قانون الب تها ،  1982اتفاق س السفن الحربية بغض النظر عن 
رة ٔخرى، ولكن بتوافر شروط ) Right of Visit(حق ز و  بعة  نة تجارية  ب ٔية سف ، وس معقو

اه، هي كما يلي   :ش
نة قد تعمل في القرصنة - /ٔ  دي يبرر ذ 58إ  22م-السف ب  ام س ار، فاشترطت ق الي الب ٔ   .الخاصة ب
ق- /ب  نة قد تعمل في تجارة الرق   .السف

ير المصرح به- /ج نة قد تعمل في البث الإذاعي    . السف
سية-/د نة بدون  ٔي لا تحم)ديمة(السف ٔكثر،  ٔو  لمي دولتين  ؤ تبحر تحت  لم  ٔي    ).92/1م(ل 
ل محاو -/هـ  ٔ لمها من  ٔو رفضها إظهار  بي  ٔج نة الحربية رغم رفعها لعلم  سية السف نة من نفس  السف

صاص دوتها تهرب من اخ   .ا
لمادة *  ة 2في فقرتها  110وطبقا  صاص دو من نفس الاتفاق لى اخ اء  رة است العلم ، حق الز

ار الي الب ٔ ارية في    .لى سفنها الت
اء  :سادسا ة: 6است  :(Hot pursuit ): المطاردة الحث

سة، وهي  ول الحب تمتع به ا ولي، ولا  لية في إطار القانون ا ول السا وهو حق تقليدي 
ارة  ٔو  يثة  ٔنظمتها مطاردة ح نها و الفت قوان ارية التي  نفس من  111ووضحت المادة . مطاردة السفن الت

ة، ول في ممارسة هذا الحق ووفق شروط لممارسته، وذ الاتفاق صاص ا زاع دولي ت مدى اخ ٔي   .فاد 
اء : سابعا لى العقل: 7است درات والمواد التي تؤر  ير المشروع  تجار   :مكافحة 

قة، وحسب ٔن  في الحق بٔو الوفا ،  كتور  ير 1982. من إ  108 المادةا تجار  ٔن مكافحة   ،
لى العقل، يندرج ضمن تعاون ا درات والمواد التي تؤر  اء) ولالمشروع  ست س  صاص  ول لى اخ

 .دو العلم 
ا اء  :م ق) ؤ تجارة( حظر نقل:8است  :الرق

ق ورد في المادة ) ٔو تجارة( حظر ومكافحة نقل  ار لسنةمن  99الرق ة قانون الب ، 1982 اتفاق
ق لى السفن التي قد تنقل الرق  .وذ يندرج ضمن إطار الرقابة 
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ة الرق  - د اتفاق ولية لسنة وتو ة 15بها :( 1926ا نٔه ): مادة وديبا ة ب فعرفت الرق هذه الاتفاق
ٔي تحفظ،  ل  ة، ولا تق ات المتعلقة بحق الملك ٔو بعض الصلاح ليه كل  ي تمارس  ا الشخص ا ٔو  وضع 

ليوم العالمي لإلغاء الرق، وقررت الجمعية سمبر من ل سنة  العامة في  والعالم يحتفل في اليوم الثاني من د
لان سنة  2002قرارها سنة    .سنة دولية لمكافحة الرق وإلغائه 2004إ

اء : سعا ة البحرية:9است  :حماية الب
ار لسنة  192انطلاقا من المادة  ة قانون الب ، والتي وضعت التزاما 1982من اتفاق

ول  ليها؛ فإن ا ة البحرية والحفاظ  ول بحماية الب لى ا ٔو اما  المي  ٔساس  لى  تتعاون 
ة  لى صيا تصة،  ولية ا ٔو عن طريق المنظمات ا اشرة  ضاء، م ق إقليمي، وحسب 
ة  شى مع هذه الاتفاق د ومعايير دولية وممارسات وإجراءات دولية موصى بها، ت ووضع قوا

اة الخصائص الإقليمية المميزة ليها مع مرا ة البحرية والحفاظ  اما مع هذا . 1لحماية الب س وا
ة البحرية فيها معرضة لخطر داهم بوقوع ضرر  كون الب التعاون، وعندما تعلم دو بحالات 
ول  ب التلوث، تخطر فورا ا س ت بضرر  ٔصي ة قد  كون فيها ت الب ٔو بحالات  بها 

تص ولية ا ر بذ الضرر، وكذ المنظمات ا ٔ لت ٔنها معرضة  رى  ٔخرى التي  ا . 2ة ا
صاص  خ ث  ة البحرية من ح ول المتد في مجال حماية الب ة من ا ددت الاتفاق

ٔن المادة  لنظر في التلوث الصادر عن السفن، فمثلا نجد  ذ ف المتعلقة  216القضائي  لتنف
ٔنظمة المعتم ذ القوانين وا ٔنه يتم تنف لى  ٔكدت  لتلوث عن طريق الإغراق، قد  دة يتعلق 

ظمات دولية  ة عن طريق م ولية المنطبقة والموضو د والمعايير ا ة، والقوا وفقا لهذه الاتفاق
ة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه  ع تلوث الب ل م ٔ ٔو مؤتمر دبلوماسي من  مختصة 

ل ليه من ق   :والسيطرة 
لية -/ٔ  و السا طق ا ٔوم ل بحرها الإقليمي  لإغراق دا صادية الخالصة ف يتعلق  ق تها 

لى جرفها القاري؛   ٔو
رات المس فيها؛ - /ب ٔو الطا ٔو السفن  لسفن الرافعة لعلمها    دو العلم ف يتعلق 
ٔو في محطاتها  - /ج ل إقليمها  ٔخرى دا ٔو مواد  عٔمال تحمل الفضلات  ٔي دو ف يتعلق ب

نهائية البحرية القريبة من الشاطئ   .ا
                                                           

ة 197المادة : انظر 1   .  من نفس الاتفاق
ة 198المادة : انظر 2   .  من نفس الاتفاق



68 
 

ٔنه،وو  لفقرة كما  ٔية دو ملزمة، عملا بهذه  216 من نفس المادة 2فقا  كون  ، لا 
ٔقامت دعوى ٔن  ٔخرى  و  كون قد سبق  قامة دعوى عندما  ٕ   . 1المادة، 

سانية: انيالمبحث الث طقة التراث المشترك للإ   (La Zone )م
ار، وما هو  الي الب ٔ ه النظام القانوني لثروات  اول ف دود الولاية هذا الجزء ن ارج 

ة تع يف ٔي دراسة  رواتاالوطنية،  ات من  ليه  هذه المسا شتمل  ولي مع ما  تمع ا ولقد . مل ا
وى الجزء الحادي عشر ار لسنة ) 11(اح ة قانون الب لضبط في المواد من  (  1982من اتفاق

ٔساسية التي تحكم المنطقة  )191إلى  133 ار،  تعتبرالتي و لى المبادئ ا الي الب ٔ ما من  جزءا 
اصة الفرع الثاني  في مواده من  ددا من المبادئ العامة، و 149إلى  136و ي وضع    .ا

لإشارة ر  لمؤتمر ،والجد ار، لقانون الثالث ٔن الجلسات المتتالية الخاصة   كل من في الب
يف س لمبادئل دف ته كان ونيويورك، ركاس وج سٔ ارتحكم  ديدة ت  استكشاف واستغلال الب

ة  ولي ومفهوم التنمية التعاون لى )ٔي المبادئ(والمحيطات، والمب صادية ا ار ق ل من لب ٔ 
ار موارد هذه واستغلال استكشاف ٔولوية والمحيطات الب الثالث،  العالم ول مع إعطاء ا

ٔفكار سفير لضبط من  ٔمم ى"مالطا"والمستمدة  دة ا دٔر " المت ٔول من نبه في"ردو ف ي هو   ا
ها رته التي و ٔمانة بعثته سم مذ مم العامة إلى ا ٔ دة ل ورة ٔعمال دول في بند فيها يقترح المت  ا

لان " عنوان تحت العامة لجمعية) 22(والعشرن الثانية العادية ة إ دام تتعلق اتفاق عان ست  ق
ار دود والمحيطات الب غراض الحالية الإقليمية الولاية ارج  ٔ  لصالح رواتها واستغلال السليمة ل

سانية ٔول شخص يؤر في النظام"الإ ي القانوني ، وهذا ما جع  ليه ا كون  ٔن  ار يجب   الب
ولية،  لى المنطقة البحرية ا صادية  ق اصة في مفهوم الحقوق  عمل ب إذ قاموالمحيطات، و

رٔقام و  روات المنطقةدبلوماسي قوي، مرتبط ب قة عن  لمية دق   .)2(معلومات 

                                                           
ل المثال، المادة س راجع ضمن إطار هذا  1 لى س صاص دو العلم، و لى اخ اء  ل دو الميناء، والتي   المتعلقة 218ت ذ من ق لتنف

ن  ٔنه 2و1كٔدت  الفقر لى  نهائية البحرية  - /1:" منها  دى محطاتها ا ٔو في إ ل موا دو  ا دا نة موجودة طو كون سف عندما 
و ، القريبة من الشاطئ، يجوز لت ا ٔد ذ ث تبرر ا ٔن تقيم، ح قا و ٔن تجري تحق ئ تصريف من ت   عوى ف يتعلق ب ا

تهاكا و ا صادية الخالصة لت ا ق ٔو المنطقة  ٔو البحر الاقٕليمي  لية  ا ارج المياه ا كون قد تم  نة  ولية  السف د والمعايير ا لقوا
ظمة دولي امالمنطبقة والموضوعية عن طريق م ٔو مؤتمر دبلوماسي    .ة مختصة 

لفقرة  - /2 عوى عملا  صادية ف يتعلق  1لا تقام ا ق طقتها  ٔو م ٔو بحرها الاقٕليمي  ٔخرى  و  لية  ا تهاك تصريف في المياه ا
ة ذ الخالصة تهديد ن ٔو تعرضت  ٔصابها ضرر  ٔية دو  ٔو  ٔو دو العلم  و  لى طلب ت ا تهاكإلا بناء  ب   ٔو إلا إذا س  ،

ع و مقيمة ا صادية الخالصة  ق ٔو المنطقة  ٔو البحر الإقليمي  لية  ا ب تلو في المياه ا س ٔن  ٔو كان من المحتمل    ".  وىتهاك 
دة سنة )2( ٔمم المت ٔول: قرارن) 25(في دورتها الخامسة والعشرن 1970ٔصدرت الجمعية العامة  ل لمبادئ : ا لا  غي تضمن إ التي ي

ار والمحيطات عان الب دود الولاية الإقليمية، وهو  ٔن تحكم ق اوز  دة رقمف يت مم المت ٔ المؤرخ في ) 2749(قرار الجمعية العامة ل
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تم التطرق إلى ليه، س را  المنطقة مفهوم وبناء  ٔسس لكون موارد ها تعد  ي  ولية ا ا
سانية ٔول(مشتركا للإ زة )المطلب ا ٔ ل  ٔيضا نطاق تد ولية ، و في نظام  )الهيئة(السلطة ا

  ).المطلب الثاني(استكشاف واستغلال موارد هذه المنطقة
ٔول سانية المنطقة مفهوم  :المطلب ا ولية والتراث المشترك للإ   : ا

ق في التعريف بها  ستدعي التدق ولية  ٔول(إن تقصي مفهوم المنطقة ا ، ثم الولوج )الفرع ا
سانيةمضمون فكرة إلى  ه (ستغلال مواردها المرتبطة  التراث المشترك للإ لى و المعدنية 

ديد   ).الفرع الثاني) (الت
ٔول ولية :الفرع ا    :تعريف المنطقة ا

ة الموجودة وراء المنطقة ٔو المسا ولية هي المنطقة  لمادة الولاية دود ا  الوطنية،فوفقا 
ٔولى ٔولى ا ة قانون من) 1بند( في فقرتها ا ار اتفاق ار قاع" المنطقة"تعني  1982 لسنة الب  الب

ٔرضها والمحيطات طن  ار  بدقة،الوطنية، وبذ هي تعني،و  الولاية دود ارج و عان الب ق
اوز ٔساس التي يقاس منها عرض البحر )200(والمحيطات التي تت ل بحري من خطوط ا م

لمادة  دادا قار طبقا  ٔجزاء من القاع التي تعتبر ام عاد ت ا من هذه  76الإقليمي، مع اس
ة دٔ . الاتفاق ة م س هذه المنطقة عرفت هذه المسا سٔ ل ت ي نجد فق ضمن عناصره  الحرية التامة ا

ٔولوية ا وعسكر للانتفاع ماد لقوي عنصر ا ولوج ك صادية من الثروات و ٔن  ،ق إلا 
ة تها الاتفاق ا ديدة  نتفاع بوضعها لمفاهيم  ٔسس هذا  سانية مشتركا را المنطقة ٔن يرت    .للإ

ٔبعادها   المشترك مضمون فكرة التراث  :الثاني الفرع سانية و وليةللإ   :ا
ٔبعاد   :نجملها ف يلي ،والتئساسية) ٔهداف( تؤسس  هذه الفكرة لنظام قانوني  

لى المشترك فكرة التراث: ؤلا ولية  صار استغلال المنطقة ا س لاق سٔ سانية والت   :مواردها المعدنية للإ
سانية  المشترك التراث" إن عبارة ار  قانون مجال في "للإ ديدةالب  وذات معنى، عبارة 

ق لمي ٔنمضمونه دق ولية المنطقةتضمه  ما ا  شرية جمعاء ، وتعني هنا  ممن موارد  ا لكل ال
ادا لنص المادة  لضبط المعادن، وهذا اس لمنطقة، و صادي  ق ددت  133الجانب  التي 

                                                                                                                                                                                     
ة، 17/12/1970 دود  الولاية  القوم ارج  ن  ٔرضها الموجود طن  ار والمحيطات و لى قاع الب لان المبادئ المنطبقة  ٕ : الرابطالمتعلق 

https://undocs.org/ar/A/RES/2749(XXV)  ليه يوم   .  سا21، في 03/10/2019، اطلع 
دة  ٔمم المت ضمن دعوة لعقد مؤتمر ا ٔما القرار الثاني، ف ارو دة رقم ، وهوالثالث لقانون الب مم المت ٔ المؤرخ في )  2750(قرار الجمعية العامة ل

ٔرضها الموجود 17/12/1970 طن  ار والمحيطات و ة الحال  نالمتعلق بتخصيص قاع الب دود  الولاية  القوم ارج  ار  الي الب ٔ ية تحت 
ار، سانية جمعاء، وعقد مؤتمر عن قانون الب ة الإ دام مواردهما لمصل دها واست ٔغراض السلمية و   : الرابط ل

https://undocs.org/ar/A/RES/2750(XXV)  ليه يوم  . سا21، في 03/10/2019، اطلع 
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اء فيها ات و ٔو جميع الموارد المع" الموارد"تعني  -/ٔ  :ٔغراض هذا الجزء: " المصطل دنية الصلبة 
ٔو تحته، بما في ذ  لى قاع البحر  ٔصلي في المنطقة والموجودة  ٔو الغازية في موقعها ا السائ 

دة معادن دات المؤلفة من    . العق
سم  -/ب ا من المنطقة    "". المعادن"شار إلى الموارد عندما يتم استخرا

ار لسنوات  سطح هذه المعادن التي هي تحت ،والب سانية يعود طوي حق  جمعاء للإ
ية بصفة استغلالها استكشافها ثم    .مشتركة وتضام

را: نيا ولية  ٔبعاد المؤسسة لاعتبار المنطقة ا سانية مشتركا ا   :للإ
ٔمم دة دت ا لى  2749 رقم العامة الجمعية قرار في المت لان المبادئ المنطبقة  ٕ المتعلق 

ة،  دود الولاية  القوم ارج  ن  ٔرضها الموجود طن  ار والمحيطات و هامة تؤسس  بمبادئقاع الب
را ولية  بعاد اعتبار المنطقة ا د مضن من مشتركا ٔ سانية، وهذا بعد  ل للإ  العالم دول ق

صادي الثالث، وكل ذ ق نمية مراكزها  صف ادل توزيع وضع طريق ة المتردية عنقصد   وم
ار، مما لثروات تمع يحقق قاع الب ٔعضاء ا ولية بين  ة ا ولي المصل وتجلى ذ في مضمون  . ا

ي حمل عنوان ٔرضها :" هذا القرار ا طن  ار والمحيطات و لى قاع الب لان المبادئ المنطبقة  إ
ة دود الولاية القوم ارج  ن  ار لسنة ، "الموجود ة قانون الب تها اتفاق ٔسس التي تب ٔيضا في ا و

روات هذه المنطقة 1982 سطير  تجاه   ا تم  ٔساسية،  ٔبعاد  ام و  ٔ د    :هذا بيان محتواها م
ٔ العام -/1 سانية جمعاء كمبد سانية واستغلالها لصالح الإ راث مشترك للإ  :المنطقة ومواردها 

اد إلى نص المادة  ار لسنة  136اس ة قانون الب لى  1982من اتفاق ٔن والتي تؤكد 
ٔيضا  الفقرة  ام محوري مرجعي، و  ٔ سانية، كمبد را مشتركا للإ من المادة  6المنطقة ومواردها 

ٔنه 311 لى  ٔساسي  التي تنص  ٔ ا لى المبد ل تعديلات  ٔن لا تد لى  ٔطراف  ول ا توافق ا
سانية والمبين في المادة المتعل لتراث المشترك للإ ٔي اتفاق 136ق  كون طرفا في  ٔنها لن  لى  ، و

ٔ، فإن قص من هذا المبد لى مفهوم التراث ي ني  سانية ين  ٔساس تقاسم وتوزيع المشترك للإ
ات الحقوق ول لى والواج ٔن ادلا تقاسما ا ٔيضا  صفا، ويعني  ول الم  دم وم تقدمة التكافؤ بين ا

ول ة وا ول النام ٔو ير وا لية  ل ذات السا ستلزم  المتضررة السوا ا ،  هذه  تعويض جغراف
يرة عنه، وهو ٔ ي المفهوم ا ذت ا ة به ٔ ار قانون اتفاق في مضمون المادة   1982 لسنة الب

اء فيها 140 ليه بصورة محددة في هذا  -/1:" التي  صوص  شطة في المنطقة، كما هو م ٔ تجرى ا
لية،  ير سا ٔو لية كانت  ول، سا سانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي  الجزء لصالح الإ

ستقلال ا ة والشعوب التي لم تنل  ول النام ات ا يا اصة لمصالح واح اة  لكامل مع إيلاء مرا
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دة وفقا لقرار الجمعية العامة  ٔمم المت اتي التي تعترف بها ا ٔوضاع الحكم ا يره من   -د ( 1514ٔو 
ر قرارات الجمعية العامة ذات الص) 15   . وسا
صادية المستمدة من المنظمة تقاسما  -/2 ق يرها من الفوائد  ته السلطة لتقاسم الفوائد المالية و

ٔي صفا عن طريق  لفقرة الفرعية م اسبة، وفقا  لية م   ".160من المادة  2من الفقرة " 1) "و(ة 
ٔول  -/2 ة: البعد ا ت فكرة الملك ٔطراف  الجماعية تث العاد لثروات المنطقة بين كل 

ة لى المنطقة ومواردهاو  الاتفاق ٔو حقوق سيادية  ٔي سيادة    :دم ممارسة 
ة والفعلية بين  إن ق ٔطراف المنضوية في المساواة الحق اصة بين ا ولي، و تمع ا ٔعضاء ا

ضي ة، تق روات المنطقة بين المساواة الاتفاق ة  تمع ٔعضاء كل في ملك ولي، عكس ا ٔهداف ا  ا
ة التقليدي المفهوم ليها انطوي التي مة" ٔو"  المال المشترك" نظرية في المتضمن الجماعية لملك  ا

ة المالية   . المشا
لى المنطقة،  ستدعي انتفاء السيادة  ٔمر  رز المبادئ التي وردت في فموهذا ا ٔ ن 

ار والمحيطات  2749القرار ٔن قاع الب ه، هو  ٔول والثاني م ن ا ٔ لضبط في المبد ر، و سالف ا
ٔن  سانية، و را مشتركا للإ ة وموارد المنطقة  دود الولاية القوم ارج  ٔرضها الموجود  طن  و

ٔية طريقة من الم  ٔو المعنويين، ب اص الطبيعيين  ٔش ٔو ا ول  لاء ا تم واس كون محلا  نطقة لن 
ٔو الحقوق السيادية  ليها  ٔو وضع اليد  ٔو تمارس السيادة  ٔن تدعي  ٔية دو  الطرق، ولا يجوز 

ٔي جزء منها   . )1(لى 
طقي، ٔمر م ٔكدته المادة  وهذا ا ا 137و ة قانون الب لى ما  1982ر لسنة من اتفاق بنصها 

ٔي جزء من  -/1:" يلي لى  ٔو الحقوق السيادية  ٔو تمارس السيادة  ٔن تدعي  ٔي دو  س  ل
ٔو مواردها ٔي جزء . المنطقة  ة  لى ملك لاء  س ٔو اعتباري  ٔو شخص طبيعي  ٔي دو  س  ول

لسيادة ٔ . من المنطقة يل  ٔو ممارسة من هذا الق اء  ئ اد و الحقوق السيادية ولا بمثل ولن يعترف ب
لاء س    .هذا 

لنيابة عنها،  -/2 شرية جمعاء، التي تعمل السلطة  ل بتة  جميع الحقوق في موارد المنطقة 
ة من المنطقة فلا يجوز النزول عنها إلا طبقا . وهذه الموارد لا يمكن النزول عنها ٔما المعادن المستخر
ٔنظم د السلطة و   .تها وإجراءاتهالهذا الجزء وقوا

                                                           
ن : انظر)1( ار: امرصلاح ا لب ولي  ار لسنة  -القانون ا دة لقانون الب ٔمم المت ة ا ٔحكام اتفاق ٔهم  ، دار )د ط(، - 1982دراسة 

نهضة العربية، القاهرة ،  .361، ص2009ا
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نٔ  -/3 ش ٔو ممارسة حقوق  ساب  ٔو اك اء  ٔواعتباري اد ٔو شخص طبيعي  ٔي دو  س  ل
ة من المنطقة إلا وفقا لهذا الجزء ٔو . المعادن المستخر اء  ٔي اد ، لا يعترف ب دا ذ وف 

يل ٔوممارسة لحقوق من هذا الق ساب    ".اك
ين فكرة :الثاني البعد-/3 ولية القانونية الشخصية سطير وتق دم مخالفة لى المنطقة ا و

ي يحكم  ها هاالنظام القانوني ا ا ول ور ل ا   : من ق
ولية لمعادن المشترك ستغلال إن ظمة (ازتطلب بعث  المنطقة ا ٔو م سهر  )هيئة 

ستغلال فرد بها كل لفائدة لى هذا  ار م ٔي است شر ويمنع في نفس الوقت  عد ،ال في  وس
ة بذاتها لها، الوقت ذاته ب لاستغلال مجمو ول  ستغلال مظاهر كلفكل س ة من ا ير  مو

و ٔمر إلحاق مفهوم. مق لال الشخصية ا تطلب ا ولية من  لى المنطقة ا ظمة " القانونية  م
ولية نها" السلطة ا تم حق من تمك ل ا يان شخص ٔي م القانونية،  يةلشخص  تمتع ٔو 

شف ذ من نص المادتين  ار  176و  156وس ة قانون الب   .1982لسنة من اتفاق
، وطبقا  لى ذ غي  139 لمادةوبناء  ة، فإنه ي دم مخالفة النظام القانوني من نفس الاتفاق

ها،  ا ول ور ل ا ي يحكم المنطقة من ق ثالوا م ة والمسؤولية عن  لتزام بضمان  لهذه الاتفاق
ٔضرار   .ا

د المنظمة : البعد الثالث -/4 سي بدراسة وإقرار القوا جهاز رئ صاص الجمعية  اخ
نا للاستغلال لموارد تمك لثروات  والإجراءات المتعلقة بتقاسم الفوائد المنصف  ولي المشترك  ا

  :المعدنية في المنطقة
ٔ الرابع من القرار رقم شاطات المتعلقة  2749 ٔكد المبد كون جميع ال ٔنه  لى  ر،  سالف ا

ولي  لنظام ا اضعة  ٔخرى المتص بذ  شاطات ا ستكشاف موارد المنطقة واستغلالها وال
شاؤه ي سيجري إ ستغلال عمليات وهذا يعني قصر. ا  الإنتاج ووسائل ستكشاف و

ولية المنطقة لثروات از دولية سلطة إطار في ا ح دولي، و ٔر  ستغلال من العائدة وتقسيم ا
ول جميع لى س  موقعها ٔو حجمها عن النظر بقطع ا سٔ ريد الت ٔي فكرة  بتعاد عن  الجغرافي، مع 

وي ٔساس إقليمي   ٔي  ٔو    .للاستغلال الثنائي 
روات  ول التنموي والتفضيلي تفعيل البعد: البعد الرابع -/5  ة من     :المنطقةالنام

ار لسنة ة قانون الب ولي المؤسس في اتفاق صادي ا ق لى بعد 1982يقف النظام 
ة ول النام ٔفضلية ا ديد مضمونه تقديم و ول، وهذا قصد تطور  جوهري  يرها من ا لى 

يازا م ٔكثر للاستفادة من  لى القوة والمساهمات المالية ا ة  ، توتصحيح المفاهيم القديمة المب
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ير  وذ ٔو  لية  بغض النظر عن موقعها الجغرافي وقوتها المادية والعسكرية، وسواء كانت دول سا
لى استقلالها   ة والشعوب التي لم تحصل  ول النام اة مصالح ا لية، مع مرا   .سا

ولية: البعد الخامس -/6 ٔمن في المنطقة ا شطة السلميةوقصر حفظ السلم وا ٔ لى ا ا  دا   :  است
ٔسست المادة  ة 138لقد  لمنطقة من نفس الاتفاق ول ف يتعلق  ، وذ لسلوك العام 
ٔن  لى  لال نصها  ٔحكام هذا الجزء من  فقا مع  لمنطقة م ول ف يتعلق  كون السلوك العام 

ة صيا ٔخرى لمصل ولي ا د القانون ا دة وقوا ٔمم المت ثاق ا ة في م نة السلم ومع المبادئ المدر
ت المادة لتالي بي ولي والتفاهم المتبادل، و لتعاون ا نهوض  ٔمن وا لمبادئ  وا لتزام  ٔهمية 

ولي ٔمن والتعاون ا ة السلم وا ولي لمصل د القانون ا دة وقوا ٔمم المت ثاق ا   . المقررة في م
لضبط في البند الثامن،  2749بر القرار رقم كما  ر، و لى تخصيص المنطقة  سالف ا

ليها  ٔوسع تم الاتفاق  طقة  لى م طبقة  ئة تدابير م لال ب دم الإ دها، مع  للإغراض السلمية و
خطوة نحو  زع السلاح، وهذا  دان  ولية في م ليها في إطار المفاوضات ا ٔو قد يتم الاتفاق 

سلح ٔرضها من سباق ال طن  ار والمحيطات و دا. إخراج قاع الب مات موارد المنطقة فاست
غراض السلمية دون  ٔ كون ل ٔن  ٔن استعمالها يجب  ت، إذ  د ٔكبر الت غراض السلمية من  ٔ ل
ار والمحيطات ف يجاوز الولاية  عان الب دام ق ٔت مر است د شرية جمعاء، ف يرها ولصالح ال

رام الاتفاق ٕ غراض السلمية ف يجاوز الولاية الوطنية  ٔ ة الوطنية ل ٔسل ة الخاصة بحضر تجارب ا
لى الطاقة   ،1963النووية لسنة  ا والرقابة  دا ع است لى م ٔسسها العمل  والتي من بين 

ٔن . النووية غراض السلمية بعد  ٔ ار والمحيطات ل عان الب ٔكثر بتخصيص ق ولي  م ا ه وظهر 
سانية " ردو" شرح السفير المالطي دةفكرة التراث المشترك للإ ٔمم المت   .  )1(ٔمام الجمعية العامة  ل

ٔكدت المادة  لفعل  ار لسنة  141و ة قانون الب اء البعد، هذا 1982من اتفاق ، والتي 
ول :" فيها ل جميع ا يرها من ق غراض السلمية دون  ٔ ا ل دا ة لاست و كون المنطقة مف

ٔخرى لهذا الجزء ٔحكام ا لال  لية، دون تمييز ودون إ ير سا ٔو  لية كانت    ".  سا
  
  

                                                           
لى ضرورة )1( يد  ٔ ٔيضا الت شاء لجنة ) 2467(رقم في قرار الجمعية العامة تخصيص المنطقة للإغراض السلمية فقط وورد  ، وهذا عند إ

ار والمحيطات ف وراء الولاية الوطنية عان الب دام السلمي لق دة رقم  قرار :انظر. ست مم المت ٔ المؤرخ في ) 2467(الجمعية العامة ل
ار 21/12/1968 ٔرضها الموجو  المتعلق بتخصيص قاع الب طن  ار و الي الب ٔ ن تحت  ٔرضها، الموجود طن  دود  والمحيطات و ارج  ن  د

ة  دام مواردها لمصل دها واست ٔغراض السليمة و ة الحالية، ل سانيةالولاية القوم   : الرابط، الإ
https://undocs.org/ar/A/RES/2467(XXIII) ليه يوم   .   سا13في  03/11/2019، اطلع 
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ولية: البعد السادس -/7 ة البحرية في المنطقة ا  :حماية الب
ة البحرية  ار تلعب الب ٔرض، فالب لى التوازن البيولو ل سيا في الحفاظ  دورا رئ

سان  ذاء وطاقة للإ شكل  مصدر  ار والمحيطات ( والمعطيات  ت في الب هناك العديد من النبا
د في البر لعديد من ). لا تو ة التي تعرضت  شرية جمعاء، هذه الب ل وي  امل ح ة البحرية  فالب

ول ل ا ٔضرار من ق ٔصبح حرا دون وضع معايير  ا ا  دا ٔن است يرة ذ  ٔ في السنوات ا
ول تجاهها ات ا    .تحدد واج

لية :بعاالبعد الس-/8 ول السا شطة المتعلقة بموارد المنطقة حقوق ا ٔ اة ا ضرورة مرا
تها الوطنية دود ولا ل ضمن  لى الموارد التي تد ة    :  ومصالحها المشرو

لموارد التي  لية ف يتعلق  ول السا ة  ار الحقوق والمصالح المشرو ة قانون الب ضمنت اتفاق
ٔسست  ٔيضا  تها الوطنية، و ل ضمن ولا شاور المرتبط بنظام تد ٔ ال صل بمبد ام م لإطار 

لى ت الحقوق والمصالح،وهذا ما قررته الإخطار المسبق ٔي تعدي   142 المادة، وذ لتفادي 
  . نهام

ولية: المطلب الثاني   :السلطة ا
ولية تعتبر لى  السلطة ا ولي، وكمنظمة دولية، تعمل  تمع ا ولية التي وضعها ا ٔداة ا ا

ٔطراف  في  ول ا لى حقوق ا وازنة تحافظ  دة وم تمكين لإدارة ج تنظيم وتفعيل هذا النظام بغية ا
ار لسنة  ة قانون الب   .1982اتفاق

ٔولالفرع  ولية وطبيعتها القانونية و : ا لسلطة ا   : مركزها القانونيالمقصود 
ولية :ٔولا  لسلطة ا   : المقصود 

لفقرة  ار لسنة  2طبقا  ة قانون الب ٔولى من اتفاق تعني ":" فإنه 1982من المادة ا
ار" السلطة" ولية لقاع الب ٔولى من المادة "السلطة ا لفقرة ا ة من نفس156،ووفقا  ٔ :"الاتفاق ش ت

ار التي تقوم بعملها وفقا لهذا الجزء ولية لقاع الب   . )1("بهذا السلطة ا
ار لسنة  ة قانون الب ب اتفاق ئت بموج ش ٔ ظمة دولية مستق  اق 1982والسلطة م  واتف

ادي عشــر 1994سنة  ذ الجـزء الح ف دة لق) 11(المتعلـق ب م المتح ٔم ة ا انون مــن اتفاق
ار لسنة ٔطـراف في . 1982البح دول ا ا ال لاله تي تقـوم مـن  ة ال لطة هـي المنظم والس

ة  دود الولاي ارج ح ٔرضــها خ اطن  ات وب ار والمحيط اع البح ام المتعلــق بق لنظ ا  ة، وفق الاتفاق
ة ة("الوطن ه في الجـزء ا")المنطق ل ام المنصـوص  ادي عشـر، وهـو النظ ة ) 11(لح مـن الاتفاق

                                                           
ولية، وذ ف يخص جزئيات مركزها القانوني دستوربمثابة ) 11(يعتبر الجزء الحادي عشر )1(  .السلطة ا
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اق سنة  دف إدارة )1(1994وفي اتف ة به اص ة، و شــطة في المنطق ٔ ة ا يم ومراق ظ ،ب
ا لفقرتين . موارده ار لسنة  156من المادة  5و 4وطبقا  ة قانون الب مقر فإن ،1982من اتفاق

ٔو  شئ من المراكز  ٔن ت كا، ولسلطة  اما راه لازما لممارسة السلطة في  المكاتب الإقليمية ما 
  .وظائفها

ادئها  :نيا ولية وم لسلطة ا   :الطبيعة القانونية 
لمادة  ار لسنة  157طبقا  ة قانون الب طبيعة القانونية ددت ال التي ،و 1982من اتفاق

ٔساسية ادئها ا ولية وم   :فإن لسلطة ا
ول  - ظيم السلطة هي المنظمة التي تقوم ا ٔطراف عن طريقها، وفقا لهذا الجزء ب ا

اصة بغية إدارة موارد المنطقة تها بصورة  شطة في المنطقة ورقا ٔ   .ا
ة،  - ة هذه الاتفاق ها صرا ات ووظائف السلطة هي ت التي تمنحها إ كون صلاح

لي ة، ما تنطوى  سجمة مع هذه الاتفاق ات العارضة، الم لسلطة من الصلاح ه ضمنا ممارسة وكون 
شطة في المنطقة ٔ ات والوظائف وما هو لازم لممارستها ف يتعلق    .ت الصلاح

ٔعضائها في السيادة - ساوي جميع   ٔ د لى م   .تقوم السلطة 
لالتزامات التي اضطلعوا بها وفقا لهذا الجزء  - ٔعضاء السلطة الوفاء بحسن نية  لى جميع 

ل ضمان تمتعهم جميعا  ٔ   .لحقوق والفوائد الناجمة عن العضويةمن 
لس :لثا وليةلالمركز القانوني    :طة ا

لس ة قانون ) 11(من الفرع الرابع من الجزء) ز(طة القسم الفرعيلبين المركز القانوني  من اتفاق
ار لسنة  تها في المواد من 1982الب يازاتها وحصا لسلطة وام  .183إلى  176، الشخصية القانونية 

ولية  -/1 لسلطة ا لمادة   :الشخصية القانونية  لسلطة شخصية ":فإنه 176طبقا  كون 
ق مقاصدها ٔهلية القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحق   ".قانونية دولية وكون لها من ا

تها -/2 يازاتها وحصا ولية وام   : العضوية في السلطة ا
ولية - /ٔ  ول  156من المادة  2لفقرة وفقا : العضوية في السلطة ا كون جميع ا ة،  من نفس الاتفاق

ة ٔطراف الاتفاق لية لجميع  ي عضوية  ٔعضاء في السلطة بحكم الواقع، فه ٔطراف  ٔيضا، وطبقا .  ا و

                                                           
دة رقم  :انظر)1( ٔمم المت ذ الجزء  17/08/1994المؤرخ في ) 48/263(قرار الجمعية العامة ل ف دة لقانون ) 11(المتعلق ب ٔمم المت ة ا من اتفاق

ار لسنة    :الرابط، 1982الب
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/332/96/PDF/N9433296.pdf?OpenElement،  

ليه يوم  .   سا13،في  03/11/2021اطلع 
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لالتزامات التي  157من المادة  4لفقرة  ٔعضاء السلطة الوفاء بحسن نية  لى جميع  ر،  سالفة ا
لحقوق والفوائد الناجمة عن العضويةاضطلعوا بها وفقا لهذ ل ضمان تمتعهم جميعا  ٔ   . ا الجزء من 

ولية - /ب ت السلطة ا يازات وحصا ٔولى من  : ام ٔول من الفقرة ا لرجوع إلى الجزء ا
ة سنة  177المادة تمتع في إقليم كل دو ، فإنه 1982من اتفاق لسلطة من ممارسة وظائفها،  نا  تمك

ي لام ت طرف   :وهي كما يلي، ازات والحصا
ة  - ازل عنها صرا   ). 178المادة (الحصانة من الإجراءات القانونية ما لم ت
ٔي صور القسر  - ٔو من  ش  ٔي (الحصانة من التف ٔموالها وممتلكاتها  تهاك مقارها، وتعفى  دم ا

ة، ش والمصادرة، وزع الملك دت من التف   ).179المادة(..) و
يون- ل دفع ا جٔ ت والرقابة وت ود والتنظ   ). 180المادة  (الإعفاء من الق
تهاك محفوظات السلطة - ولية دم ا   ).181(واتصالاتها الرسمية ا
  ). 183من المادة  2و1الفقرتين  ( :والضرائب الجمريةالإعفاء من الرسوم  -
ٔمين  - ٔطراف وا ول ا ت ممثلي ا يازات و حصا لسلطة وموظفيهاام والفقرة  182المادة ( :العام 
  ).183من المادة  3

ولية: الفرع الثاني لسلطة ا زة والهيكل الإداري  ٔ   :ا
تها السلطة ستمد لها بن ولية المنظمات من وشك ٔمم نظام في ا دة،  ا ستمد  ب المت

اتها استقلالها ة المؤسسة من وصلاح ٔمرالتقليدية، هذا  العموم ا يجعلها ا ه فريدا نموذ   .من نو
ار لسنة  ة قانون الب ذت اتفاق ٔ لسلطة 1982ولقد  شاء البناء العضوي الهيكلي  ، في إ

زة ٔ ولية، وهو تعددها في ا لمنظمات ا   . لمبادئ العامة 
سية، فطبقا زة رئ ٔ شئ بهذا -/1:" 158من المادة  2و1لفقرتين  ولسلطة  جمعية، : ت

سيةومجل ٔمانة، بوصفها الهيئات الرئ   .لسلطة س، و
ٔ بهذا،  -/2  ش ، وهي الهيئة التي تؤدي السلطة بواسطتها الوظائف )المشروع(المؤسسةت

ٔولى من المادة  يها في الفقرة ا يرة، تعتبر المؤسسة هيئة " .  170المشار إ ٔ فوفقا لهذه الفقرة ا
شطة في المنطقة  ٔ لفقرة الفرعيةالسلطة التي تقوم  اشرة عملا  من  2من الفقرة ) ٔ (بصورة م

ة من المنطقة وتجهيزها وسويقها 153المادة  عطيت  ،، كما تقوم بنقل المعادن المستخر وبذ 
شطة ٔ ام    .المؤسسة حق الق

ٔيضا  شئ  ٔن ت زة فرعيةولسلطة  لفقرة ٔ اء  158من المادة  3، وذ طبقا  التي 
ٔ وفقا لهذا الجزء من الهيئات الفرعية  ما قد يعتبر ضروريجوز ٔ :"فيها ش   ".ن ت
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ولية المنظمات عكس لسلطة التنظيمي الهيكل تميزليه، و  ٔخرى ا ظمات من ا ٔمم  م ا
دة، ة ا تضمنتهوفقا لم المت ار لسنة  قانون اتفاق شئة 1982الب س ب المنظمة، لهذه الم سٔ زةت ٔ 

دثة لضبط تعد مست زة ىدإ  تعد التي "المؤسسة" نعني هنا،و ٔ سية ا  لسلطة،وكذا الرئ
ولية المحكمة" ٔي،القضائي الجهاز ار لقانون ا لإضافة"الب زة لىإ  ، ٔ  التي المعروفة التقليدية ا

ولية تضمها المنظمات ٔخرى،والتي ا ٔخرى خصائص تميزها ا يلاتها عن لها هي ا ظمة في م  م
  ."السلطة"

وليةشروط العضوية و وف ما يلي بيان مضمون  لسلطة ا سية  زة الرئ ٔ ات هذه ا  .صلاح
   :الجمعية :ٔولا

ه يمثل از لى السلطة تحتوي ٔعضاءها ف ليه مجموع  لى"الجمعية "يطلق   غرار ، وهذا  
ولية المنظمات قي ولية ،  .ا لسلطة ا سي  ة لعضويةفاوهي الجهاز الرئ و ول  لجميع فيها مف ا

اما مع فكرة س سانية" ا ول تلقائيا ، إذ يتم"التراث المشترك للإ ول عضوية ا  ت ،سواء ق
لا، التي ٔو الموجودة يها مستق ضم إ قا وهذا، س لى جميع بين لمساواة تحق ول   ٔساس ا
ل المساواة هذه وتبرز .العضوية في المساواة  : هما نقطتين في بوضوح الجمعية دا

تمثيل في المساواة- د ممثل من ٔكثر الجمعية إلى توفد ٔن كانت ٔي دو ٔية لا يحق إذا : ا  . )1(وا
صادي  ٔو وزنه السياسي كان ما عضو ٔي : التصويت في المساواة- د فقط إلاق . صوت وا

لتالي،تتحقق ث من المساواة و تمثيل ح   .)2(لتصويت القانونيةالقيمة  في والمساواة ا
لس :نيا   :ا

د  السلطة التنظيمي لهيئات الهيكل ضمن ذتخاذ قرارات معني  از ذاتي تنفذييو  تنف
ستغلال ستكشاف نظام لمنطقة لمواردالمتعلقة  و ولية المعدنية  لس"،هو ا لس ". ا وا

ولية زة باقي في السلطة ا ٔ ٔمم لنظام التابعة المتخصّصة لمنظمات المضيقة ا دة ا لاس  – المت
ٔمن مجلس ٔداة يمثل - ا ي الجهاز ٔو ا ا  لا من تنفذ ا   . ا

لى لس يمارس العامة الجمعية غرار و صاصا ا  السياسات المحددة وضع في تمثل اما اخ
تهجها التي نٔ سي ٔ ٔية ش صاص ضمن يقع ٔمر ٔو مس ة  ٔحكام وفقا السلطة اخ الاتفاق

ات انب الجمعية، إلى تضعها التي العامة والسياسات   : ٔهمها ٔخرى من  صلاح

                                                           
ٔولى من المادة: انظر)1( لاه من  159الفقرة ا ٔ ورة  ة المذ   .الاتفاق
لاه من 159 من نفس المادة 6الفقرة : انظر)2( ٔ ورة  ة المذ  .الاتفاق
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ذ  - ة من )11(عشر الحادي الجزء ٔحكام تنف نٔ جميع ،"المنطقة" بـ المعنون الاتفاق  ش
صاص ضمن تقع التي المسائل  .السلطة اخ

ين زكي  - اب بغرض لجمعية المشر رها المؤسسة إدارة مجلس ٔعضاء انت  .العام ومد
ذ - ر من الحماية لتوفير والمناسبة اللازمة التدابير يت ٓ صادية ا تلحق  قد التي الضارة ق

ول ة ا ة النام شطة ن ٔ  .المنطقة في ا
د الجمعية يوصي-   ٔنظمة بقوا نٔ وإجراءات و سام ش  المستمدة المالية لفوائد العادل ق

شطة ٔ ات المنطقة في من ا ا التي والمساهمات والمدفو ول تقد لية ا استغلال  مقابل السا
ل) 200 (وراء القاري لجرف الحية ير الموارد ٔساس، خطوط من بحري م عتبار واضعا ا  في 
ات مصالح اصة بصفة يا ول واح ة ا  خٓر ٔو وضع التام ستقلال تنل لم التي والشعوب النام

اتي الحكم ٔوضاع من  .ا
ول من المقدمة العمل خطط لى يوافق  - ت ٔو ا ا ٔخرى الك  خطط لى وكذ ا

  .المؤسسة من العمل المقدمة
لته؟ فما هي ؟ شك ٔو طريقة عم ة  يف  وماهي 

لس )التكون(شك -/1     :ا
تمثيل في *  لسا خبهم الجمعية ) 36(يتكون من ، إذ محدود ا ولقد كانت . العامةعضوا ت

شك  ٔ رت التي المسائل بين من مس ير ٔ ول  بين الرٔي في الخلاف من الك  الصناعيةا
ول المتقدمة ة وا سانية، المشترك التراث لمبدٔ  تبعا ٔنه رٔت التي النام ل الإ شك لس فإن   يجب ا

ة كل تمثيل يضمن ديمقراطي ٔساس لى يتم ٔن ول من مجمو ل ا لس دا اسب شكل ا  إلى ي
ل تمثيلها مع معقول د ٔمر وهو. الجمعية دا ي ا ة، ليه استقر ا تنظيمه   تم بحيث في الاتفاق

ة كما يلي   :وفقا للاتفاق
د - دد من المقا ول ٔهم تخصيص    لمعادن؛ المستوردة ا
دد - د خٓر و شطة في يرها من ٔكثر ساهمت التي ول من المقا ٔ   المنطقة؛ الممارسة في ا
ٔخرى - ان ٔهم و   المصدرة لها؛ الب
د من خٓر دد وخصص - ا المتضررة ول كذ المقا صاد ٔو جغراف ان اق لية كالب  ير السا

ان ٔقل والب ان نموا ا افة ذات والب    .العالية السكانية الك



79 
 

لس نصف يختار ب - خٓرون ٔعضاء ا ددهم ا دٔ  ٔساس لى ،عضوا)18(عشر ثمانية و  م
كون شريطة العادل الجغرافي التوزيع طقة لكل ٔن  ة م د عضو جغراف ٔقل لى وا خب ا  ي
  .المعيار هذا بموجب

ليه صادية المصالح تمثيل مختلف ، تمو ة، والمناطق ق تمثيل هذا الجغراف ي ا  رض لم ا
ول ت لاس الصناعية كثيرا، ا دة الولا ة المت ٔمرك ة ارضت التي ا ع ورفضت الاتفاق  التوق
تمثيل  بينّ وهذا ما ي  .ليها لس تختلفٔن معايير ا زة قي عن في ا ٔ في  الموجودة المضيقة ا

ٔخرى  المنظمات ولية ا ٔة ا ش ظمة إطار في الم مم م ٔ دة ا يار ٔن ،المت  فقط لا يتم ٔعضاءه اخ
ٔساس ذ ٔساس لى ٔيضا يتم بل جغرافي لى  ٔ ٔعضاء ول الخاصة المصالح عتبار بعين ا    .ا
لس-/2   :لجان ا

لس خصوصية تبرز ة، ليها المنصوص الفرعية الهيئات بعض تضمنه في كذ ا  في الاتفاق
لجنتان وهما لتان ا يها ٔشارت ا ة إ ٔوضاع ، وتضمنت163 المادة في الاتفاق لهما، ا شك  الخاصة ب

د ووضعت ٔعباء ممارستها تحكم التي العامة القوا يها، المسندة والمهام ل  التخطيط لجنة: وهما  إ
صادي لجنة ق ية القانونية وا لتان والتق دة منهما  كل تضم ا وقد ، عضوا)15( عشر خمسة وا

ة وضعت اة شرط الاتفاق لس عند الخاصة المصالح وتمثيل العادل الجغرافي التوزيع مرا اب ا  انت
ن . لهما ت الماد اهما  165و 164وقد بي لجنتين و ٔعضاء ا ٔعضاء، المستوى، (مؤهلات  دد ا

ٔي هيئة  ٔخرى و شاور مع لجان  ا الوفاة، مكان ممارسة عملهما، ال التوزيع الجغرافي، الترشح، 
ظمة دولية ٔية م ٔو  دة ووكالاتها المتخصصة  ٔمم المت خصصة من هيئات ا لموضوع  م لاقة  لها 

  ).كتخصص
لس طريقة عمل -/3    :ا
لس بصفة  ورات نظام وفق تعمل التي الجمعية عكس دائمة يعمل ا ٔ ولقد كانت. ا  مس

ل القرارات اتخاذ لس دا ار لقانون الثالث المؤتمر التي تناولها المسائل ٔصعب كانت ا  والتي الب
لت لجنة لى ٔح ٔولى ا لس وون  .ا ذية الهيئة هو ا سية التنف  يعطي لسلطة،فإن هذا الرئ
ثٔيرا لقراراته اشرا ت لى م ة حسن وهاما  لى ومواردها، المنطقة إدارة ونجا ذ نجاح و  نظام تنف

لى ستكشاف ستغلال، و رات ٔمن و  .المنطقة من المعادن استخراج في الموظفة س
ر ونه الجهاز ذ في والع ي المشترك التراث في والمتحكم المد شطة القائمين يختار وا  ويضع ٔ

  . فيها الجارية العمليات مجموع وراقب المنطقة في بها السياسات الخاصة
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ٔمانة :لثا    :العامة ا
لمادة  ار لسنة  166طبقا  ة قانون الب ٔمين العام 1982من اتفاق ٔمانة من ا ، تتكون ا

از  ن  الموظفينو ٔمين يعينهما ٔنظمة وفق العام ا د، و اة شرط وإجراءاتها، السلطة قوا  مرا
لى ت ٔ ٔوسع والنزاهة الكفاءة مستو اح نطاق جغرافي و  .م

لمادة  ة،  167ووفقا  يين من نفس الاتفاق لسلطة من العلميين والتق از الموظفين  شكل  ي
لسلطة المؤهلين ٔداء الوظائف الإدارية  ن يتطلبهم  يرهم من ا   . و

  : المؤسسة :رابعا
زة  ٔ ٔن   تعتبر المؤسسة من ا ار، ذ  ولية لقانون الب انب المحكمة ا دثة، إلى  المست
ات وظائف لسلطة سواسعة   وصلاح ص المنطقة موارد لى الإشراف مجرد ول  وإعطاء التراخ

 لها ٔن يتوفر الضروري من فكان واستغلالها، الموارد لهذه المباشرة الإدارة إلى ،إذ تمتد لاستغلالها
ٔداة ام العملية ا ، لق  وفق إدارة التراث من تمكن ،حتى ٔعمالها لى اللازمة الرقابة وكذ بذ

ادئ لان م ٔمم إ دة ا ٔحكام 2749 رقم المت ة و نٔ هذا في المقررة الاتفاق     .الش
تميز دة كونها المؤسسة و  )المحجوزة المناطق( المنطقة موارد ستغلال تقوم التي الوح

اشرة ة المعادن وبنقل بصورة م   .وسويقها وتجهيزها المنطقة من المستخر
لسلطة -/1 لاقتها  ولية ٔغراض المؤسسة و  :ا

ٔن العلاقة التي  لسلطة،  كما  ل المؤسسة في البناء العضوي  لسلطة لا تد ربط المؤسسة 
ولية الخاصة التابعة لها لوكالات ا دة  ٔمم المت ربط ا لفقرة . لا تماثل العلاقة التي  ادا  من  2واس

ٔساسي المبين في المرفق 170المادة  ليها النظام ا ٔهلية القانونية التي ينص  لمؤسسة ا ، فإن  
لال الشخ  ليه، وهذا من  ا  لسلطةالرابع، وفي ذ إ ولية   .صية القانونية ا
ٔولى ٔولى من المادة ا ت الفقرة ا شاء  ولقد بي سي من إ من المرفق الرابع الغرض الرئ

ٔولى من المادة  ة 170المؤسسة ودورها، والتي لها نفس مضمون الفقرة ا المؤسسة هي :" من الاتفاق
اشرة  شطة في المنطقة بصورة م ٔ لفقرة الفرعية هيئة السلطة التي تقوم   2من الفقرة ) ٔ (عملا 

ة من المنطقة وتجهيزها وسويقها 153من المادة  وتنص الفقرة ". كما تقوم بنقل المعادن المستخر
ٔنه  153من المادة  2من الفقرة ) ب(و) ٔ (الفرعية  لى  ة  شطة في المنطقة  -:" من الاتفاق ٔ تجرى ا

ين في الفقرة  ل ا -/ٔ : 3كما هو م   . لمؤسسةمن ق
ٔو  -/ب ة،  ٔو المؤسسات الحكوم ٔطراف  ول ا ل ا لاشتراك مع السلطة من ق و

كون لهذه  ن  ٔو ا ٔطراف  ول ا سيات ا ن يحملون  عتباريين ا ٔو  اص الطبيعيين  ٔش ا
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ا ة من الف ٔية مجمو ل  ٔو من ق ول  زيهم ت ا ليهم، وعندما  ها سيطرة فعلية  ا ٔو لر ول  ت ا
ليها في هذا الجزء وفي المرفق الثالث ر التي تتوافر فيها المتطلبات المنصوص    ".المتقدمة ا

تها  -/2 يازاتها وحصا لمؤسسة وام   :المركز القانوني 
ت المادة  يازات  13لقد بي م لمؤسسة و لمركز القانوني  من المرفق الرابع الإطار العام 

نا لها من والحصانة، وذ  مكان المؤسسة تمك ٕ ا  ٔطراف،  ول ا ٔقاليم ا ممارسة وظائفها في 
ٔن  ٔطراف  ول ا ، لما ت وا ضت الضرورة ذ اصة ح اق ٔ، في اتفاقات  ل، إعمالا لهذا المبد تد

ٔغراضها  ق  ٔهلية قانونية لممارسة وظائفها وتحق  .لها ما يلزم من 
لمؤسسة  -/3   :الهيكل التنظيمي 

لمادة  لمؤسسة :"من المرفق الرابع،فإنه 4وفقا  ركون  از الموظفين مجلس إدارة ومد  ام و
لمؤسسة"اللازم لممارسة وظائفها  .،وهذا هو الهيكل الإداري الممثل 

ت المادة   -  كون مجلس إدراة المؤسسة والنصاب  5ولقد بي ة  يف من المرفق الرابع 
لٔف مجلس الإدارة من خمسة عشر -/1 :"القانوني المطلوب في قراراته ، وكما يلي عضوا ) 15(يت

لفقرة الفرعية  خبهم الجمعية وفقا  ٔعضاء . 160من المادة  2من الفقرة ) ج(ت اب  ويولى في انت
ٔ التوزيع الجغرافي العادل عتبار الواجب لمبد ٔعضاء السلطة في اعتبارهم، . مجلس الإدارة  ويضع 

ٔسماء المرشحين للانت لى عند تقديم  ٔ لى  سمية مرشحين  ة إلى  اب في مجلس الإدارة، الحا
ل ضمان استمرار المؤسسة  ٔ ن ذات الص من  زن لمؤهلات في المياد ا ت الكفاءة، و مستو

ا   .ونجا
ابهم -/2 ٔن يعاد انت ٔربع سنوات يجوز  ٔعضاء مجلس الإدارة  خب  عتبار . ي ويولى 

ٔ التناوب في العضوية   .الواجب لمبد
خب من يخلفهم -/3 ٔن ي اصبهم إلى  ٔعضاء مجلس الإدارة شغل م وإذا شغر . يواصل 

لفقرة الفرعية  خب الجمعية، وفقا  ٔعضاء مجلس الإدارة، ت د  ٔ صب  من المادة  2من الفقرة ) ج(م
قى سار من مدة سلفه 160 ديدا لشغل ما ي   .عضوا 

ٔعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية -/4 م . يتصرف  ا ٔو يتلقوا في ق ٔلا يلتمسوا  ليهم  و
خٓر ٔي مصدر  ٔو من  ٔية حكومة  ت من  اتهم تعل ٔعضاء السلطة الطابع المستقل . بواج ويحترم 

اتهم ٔدائهم لواج ٔي منهم في  لى  ثٔير  لت ٔي محاو    .ٔعضاء مجلس الإدارة ويمتنعون عن بذل 
ٔعضاء مجلس الإدارة مكاف -/5 ٔموال المؤسسةيتلقى كل عضو من  وتحدد . تٓ تدفع من 

لى توصية مجلس السلطة ةٔ بناء    .الجمعية مقدار المكاف
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ات  -/6 ج لمؤسسة ويعقد من  سي  ب الرئ ادة في المك ٔعما  زاول مجلس الإدارة 
ٔعمال المؤسسة   .ما تتطلبه 

ٔعضاء مجلس الإدارة نصا قانونيا -/7   .شكل ثلثا 
ٔعض -/8 دكون لكل من  ٔمور . اء مجلس الإدارة صوت وا وكون البت في جميع ا

ٔعضائه لبية  ٔ لى مجلس الإدارة ب ٔمور . المعروضة  د هذه ا ٔ ة تتعارض مع  وإذا كانت لعضو مصل
ليه نع عن التصويت    .ام

ٔن يطلب من مجلس الإدارة معلومات عن عمليات مجلس  -/9 ٔي عضو في السلطة 
ثٔير  لى ذ العضوالإدارة التي لها ت   ".وسعى مجلس الإدارة إلى توفير هذه المعلومات. اص 
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  : الخاتـــــــمـــــة*
ار وبحثنا في جزئياته وعناصره  اس قانون الب لال دراسة مضمون محاضرات مق من 

ار لسنة  ة قانون الب ٔساسية المتضمنة ضمن اتفاق ٔساسي المنظم 1982ا ونها المرجع القانوني ا  ،
ات البحرية،  توصلنا إلى جم من النتائج، منها ما  لى مختلف المسا ولية  صاصات ا خ تلف 

نه في تم ٔجزاء هذه المحاضرات عرضه في ح لفت متن  ٔهميته  ستدعي توضيح مضمونه  ، ومنها ما 
يها  اه إ تيٓ بيانهن اس، والتي نجملها في ا ٔبعاد ومقاصد تناول هذا المق رشيد     :والمساهمة في 

صادية -/1 ق داث كل من المنطقة  ولية المتضمنة لاست د القانونية ا الخالصة  إن القوا
ار لسنة  ة قانون الب سانية، والواردة في اتفاق طقة التراث المشترك للإ ن معا 1982وم ش  ،

لتنمية ولي  لقانون ا ين بحريتين لهما ص وطيدة  همٔية . مساح س لهما مرتبط ب سٔ ٔن الت كما 
ول العالم الثالث تحديدا صادية   ق ة( وضرورة التنمية  ول النام من مضمون  وهذا ما قلص). ا

ار، الي الب ٔ ول كانت تخدم مصالح التي الحرية هذهفكرة الحرية المطلقة المكرسة في  تقدمة الم  ا
ادة النظر في مضمون مفهوم الحرية ٔن إ ٔولى، ذ  ة ا ر د  والصناعية الكبرى   القانونية القوا

ولية ار  لسنة  ا ة قانون الب سجم مع مصالح  1982المتضمنة في اتفاق ومرافقها المتص بها وبما ي
ة  ول النام ٔهدافا ٔهداف المرتبطة بح المشتركة وا اصة  ت ا ة ماية،  والبحث  البحرية الب

قا  ول وتحق ترام سيادة ا ٔ لى  ني  من العلمي البحري، وهذا كله ضمن إطار تعاوني دولي م ٔ ل
وليين   . والسلم ا

ار في  -/ 2 الي الب ٔ يمكن اعتبار ما ورد من ضوابط ف يخص حفظ وإدارة الموارد الحية 
ا المادة  اصة بعد إ ار،  الي الب ٔ ود  65لى المادة 120إطار حرية الصيد الواردة في  المتعلقة بق

كار الصيد البحري ل  لية في اح و السا لى حق ا صادية واردة  ق ها وتنظيمه في المنطقة 
ة البحرية،  ٔي  إدارة الموارد الحية في هذه المسا فةالخالصة، ود خف لحرية المطلقة  بمثابة ق قد تمس 

ار، وهذا كله بهدف المحافظة  الي الب ٔ قويض وضبط حرية الصيد في  ٔي ت ار، الي الب ٔ ول في 
شر      .ية جمعاءلى هذه الثروات واستمرارها لصالح ال

شرية جمعاء،  ستكشاف إن حق -/3   حق لجميع ولصالح ال ستغلال المعترف به 
د القانونية المقررة  لقوا ول وفقا  تمييز ما بين ا دم ا ولي و دة التضامن ا كرس قا والهادف إلى 

روات ستغلال  ار والمرفقات ذات الص الملحقة بها، سمح  ة قانون الب ار  في اتفاق قاع الب
ٔي  ولي، وفي ذ ضمان  لمجتمع ا ة العامة  سجمة مع المصل ظم وبطريقة م شكل م والمحيطات 

ية العالية ية والتق ول الصناعية الكبرى  ذات الخبرة  الف ل ا    .تجاوزات من ق
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ولية يعكس إرادة  -/4 ات ا ٔحكاما قانونية دولية ضمن الاتفاق سطير  ٔطرافإن   ا
ولية في مجال معين ومدى قوة وضعف المركز  ات عند تنظيم العلاقات ا المنضوية في ت الاتفاق

ات ائية ضمن ت الاتفاق ٔوضاع است س  سٔ ل الت ٔطراف فيها، وذ ق ، ومن القانوني لت ا
ائية المركز القانوني  ست صاديبين هذه  ق ي و ليه ا ول حصلت  ة ا  بعد لاس، النام

لبها حصول لى استقلالها السياسي لى ٔ ديد ما تحوزه  الطبيعية،مواردها  لى السيادة و لت و
لالها عن حقوقها التي . يةبترول  روةمن  دة تدافع من  ة التي  شكلت كت وا ول النام هذه ا

ار لسنة  ة قانون الب د ، مما سمح لها من وضع1982رستها ضمن اتفاق تمنحها  دولية يةقانون  قوا
ٔفضلية تلبية اتها ٔولوية و يا د  التنموية لاح ر القوا د نذ لية، ومن بين ت القوا نٓية والمستق ا

ولية المرجعية المنظمة لإدارة الموارد الطبيعية  ٔداة ا ولية التي تعتبر ا شئة لمنظمة السلطة ا الم
ولية لمنطقة ا  .المعدنية 

ٔقرتها لجنة  استكشافعملية تحكم  -/5 ولية العديد من المبادئ، والتي  واستغلال المنطقة ا
ة  كرسها في اتفاق لها، تم  ضة من ق اقشات مستف ار والمحيطات بعد بحث عميق وم قاع الب

ار لسنة  لضبط في الجزء الحادي عشر1982قانون الب ٔن )11(، و دة  ، والتي تصب ضمن قا
را مشتركا  ٔي المنطقة ومواردها  اء  ٔو اد ٔي جزء منها  لى  لاء  س سانية، إذ لا يجوز  للإ

ٔيضا  ٔغراض السلمية فقط، و ا إلا في ا دا لى ضرورة است يد  ٔ ليها،مع الت سيادة وطنية 
لتنمية  ٔولوية  رواتها ، ا اة ، وعند استغلال  صادية؛ مع مرا ق استغلال مواردها بغرض التنمية 

ولية عم صادية ا ارق الي الب ٔ ت التقليدية المقررة في  ترام الحر ٔيضا ا هذا . وما، و
لشخصية القانونية  تمتع  ظمة دولية  ولية التي تعتبر م ي تقوم بتفعي السلطة ا ستغلال ا
زة مختلفة  ٔ سانية جمعاء،ومزودة ب دراة واستغلال هذه الثروات نيابة عن الإ ٕ ولية،وهي المعنية  ا

ستكشاف مته ث  ا تجسيد السياسة العامة المتص بثروات هذه المنطقة،وذ من ح
ستغلال  .  و

  
  
 

 - تم بحمد الله- 
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  :المصادر: ٔولا
  :المصادر الشرعية - /1
   .القرنٓ الكريم - ٔ/  -
  :قانونيةالمصادر ال - /2

رالنصوص القانونية  - ٔ/     :في الجزا
ستور - ري لسنةا ٔمر رقم  ، الصادر1976الجزا الجريدة ،22/11/1976المؤرخ في  76/97بموجب ا

  .24/11/1976 في، الصادرة 94العدد الرسمية
ري المعدل سنة  - ستور الجزا ، الجريدة 06/03/2016المؤرخ في  16/01الصادر بموجب القانون رقم ،2016ا

 .07/03/2016الصادرة في  14الرسمية العدد 
ري المعدل سنة  - ستور الجزا المؤرخ في  20/242الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2020ا

   .30/12/2020الصادرة في  82، الجريدة الرسمية العدد 30/12/2020
ٔمر رقم - الصادرة في  29القانون البحري، الجريدة الرسمية العدد المتضمن  23/10/1976المؤرخ في  76/80ا

لقانون رقم ؛ ا10/04/1977 الصادرة  47، الجريدة الرسمية 25/06/1998المؤرخ في  98/05لمعدل والمتمم 
الصادرة في   46، الجريدة الرسمية 10/08/2010المؤرخ في  10/04؛ والقانون رقم 27/06/1998في 
18/08/2010.   

، الجريدة الرسمية العدد 1979لسنة  المتضمن قانون المالية 31/12/1978المؤرخ في  78/13القانون رقم  -
  .31/12/1978 فيالصادرة  55

ة في إطار التنمية المستدامة، المتعلق بح19/07/2003المؤرخ في  03/10القانون رقم  - ، الجريدة  ماية الب
  .2003/ 20/07 فيالصادرة  43الرسمية العدد 

ظيم مرور الس 05/10/1972المؤرخ في  72/194المرسوم رقم  - بية في المياه المتعلق ب ٔج فن الحربية ا
لموا في زمن السلم، الجريدة الرسمية العدد  رية وتوقفها    . 27/10/1972 في الصادرة 86الإقليمية الجزا

ٔبيض  26/01/1980المؤرخ في  80/14المرسوم رقم  - ة حماية البحر ا ر إلى اتفاق المتضمن انضمام الجزا
 .29/01/1980الصادرة بتاريخ  5، الجريدة الرسمية العدد 1976ببرشبلونة سنة المتوسط من التلوث المبرمة 

دة لقانون  22/01/1996المؤرخ في  96/53المرسوم الرئاسي رقم  - ٔمم المت ة ا لى اتفاق ر  المتضمن مصادقة الجزا
ار لسنة    .24/01/1996الصادرة في  06، الجريدة الرسمية العدد  1982الب

زل لسنة 16/05/1998المؤرخ في  98/158ئاسي رقم المرسوم الر  -  ة  ر إلى اتفاق نٔ  1989، المتضمن انضمام الجزا ش
بر الحدود، الجريدة الرسمية العدد  لص منها   ت الخطرة والت   .19/05/1998الصادرة  في   32التحكم في نقل النفا
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لبحر الإقليمي،  06/11/2004المؤرخ في  04/344المرسوم الرئاسي رقم  - اخمة  طقة م س م سٔ المتضمن لت
  .07/11/2004 في، الصادرة  70الجريدة الرسمية العدد 

ة 22/05/2006في  المؤرخ 06/170المرسوم الرئاسي رقم  - لى تعديل اتفاق ر  ، المتضمن لتصديق الجزا
نٔ التحكم في  ش رية العدد زل  بر الحدود، الجريدة الرسمية الجزا لص منها  ت الخطيرة والت  35نقل النفا

 .28/05/2006 الصادرة في
الصة  20/03/2018المؤرخ في  18/96المرسوم الرئاسي رقم   - صادية  س لمنطقة اق سٔ ، المتضمن الت

رية ، الجريدة الرسمية العدد ل الجزا   .21/03/2018فيالصادرة  18عرض السوا
ذي رقم  - السفن لحق  ةلممارسالمتضمن التعليق المؤقت  22/01/1996المؤرخ  في  96/55المرسوم التنف

، الجريدة  ة في الحدود البحرية الموا اطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملا ير المضر في م المرور 
  .24/01/1996 فيالصادرة  6الرسمية  العدد

ذي رقم المرسوم  - بية فوق  30/08/2010المؤرخ في  10/199التنف ٔج رات ا د تحليق الطا المحدد لقوا
ري، الجريدة الرسمية العدد     .01/09/2010الصادرة في  50التراب الجزا

ذي رقم  - سيق المدني والعسكري  30/04/2006المؤرخ في  06/151المرسوم التنف لت س  سٔ لت المتعلق 
ال الجوي،  سيير ا ال الجوي ف يتعلق ب     .03/05/2006الصادرة في  29الجريدة الرسمية العدد في ا

ولية - /ب ئق والقرارات ا   :الو
دة لسنة  - ٔمم المت ثاق ا   . /https://www.un.org/ar/charter-united-nations  :الرابط، 1945م
ة لندن ل  - لبترول،  1954 سنةاتفاق ٔو مزيجها في البحر   :الرابط، المتعلقة بحظر صب المحروقات 

 - https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/London-Convention-

Protocol.aspx  

ار المبرمة في  - الي الب ٔ يف الثانية المتعلقة ب ة ج يز النفاذ في 29/04/1958اتفاق لت  ، 30/09/1962، والتي د
  :الرابط

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf&lang=EF

&referer=http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los  

لجرف القاري المبرمة في  - يف الثالثة المتعلقة  ة ج يز29/04/1958اتفاق لت  ، 10/06/1964 النفاذ في ، والتي د
  :الرابط

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf&lang=EF&

referer=http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los  

لبحر الإقليم - ٔولى المتعلقة  يف ا ة ج يز 29/04/1958ي والمنطقة المتاخمة المبرمة في اتفاق لت  ، والتي د
  :الرابط، 10/09/1964النفاذ في 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf&lang

=EF&referer=http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los  

ار المبرمة في  - الي الب ٔ لى الموارد الحية في  لصيد والمحافظة  يف الرابعة المتعلقة  ة ج ، والتي 29/04/1958اتفاق
يز النفاذ في  لت    :الرابط، 20/03/1966د
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conventions/8_1_1958_fishing.pdf&lang=EF&refehttp://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/

rer=http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los 

ة هل -  ة البحرية لمنطقة بحر البلطيق،  1974 14/03/1974الموقعة في كي سناتفاق   :الرابط، المتعلقة بحماية الب
 https://www.almrsal.com/post/285247  

ار لسنة - ة قانون الب ٔمم، 1982اتفاق دة،  هيئة ا    :الرابطالمت
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf. 

  

يف بتاريخ - ات المبرم في ج سوية المناز لالتزام ب ياري الخاص  خ يز النفاذ 29/04/1958البروتوول  ل  ي د ، وا
  :الرابط، 30/09/1962في 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_optional_protocol.pdf&lang=EF&referer=http://lega
l.un.org/diplomaticconferences/1958_los 

رتحال،  1995اتفاق سنة - يرة  ة الك ٔرصدة السمك ة المتدا المناطق وا ٔرصدة السمك نٔ حفظ وإدارة ا   :الرابطش
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/65/PDF/N9527465.pdf?OpenElement  

دة رقم - مم المت ٔ ارالم ،  21/12/1968المؤرخ في ) 2467(قرار الجمعية العامة ل طن  والمحيطات تعلق بتخصيص قاع الب و
ة دود  الولاية القوم ارج  ن  ٔرضها الموجود طن  ار و الي الب ٔ ن تحت  ٔغراض السليمةالحالية  ٔرضها، الموجود دها  ل و

سانية ة  دام مواردها لمصل       .https://undocs.org/ar/A/RES/2467(XXIII) :الرابط، واست

دةقرار الجمعية  - ٔمم المت ولي المتعلقة ، 24/10/1970المؤرخ في  2625رقم  العامة ل ادئ القانون ا لان م المتضمن إ
دة،  ٔمم المت ول وفقا لميثاق ا  :الرابطلعلاقات الودية والتعاون بين ا

https://www.undocs.org/A/RES/2625(XXV)  
دة رقم - ٔمم المت ار المتعلق ، 17/12/1970المؤرخ في ) 2749(قرار الجمعية العامة ل لى قاع الب لان المبادئ المنطبقة  ٕ

ة،  دود  الولاية  القوم ارج  ن  ٔرضها الموجود طن   https://undocs.org/ar/A/RES/2749(XXV)  :الرابطوالمحيطات و
دة رقم  - ٔمم المت عوة لانعقاد المؤتمر الثالث لقانون، 18/12/1972المؤرخ في  3029قرار الجمعية العامة ل  المتضمن ا

ار  :الرابط ،الب
 https://undocs.org/en/A/RES/3029(XXVII)   

دة رقم  - ٔمم المت ة ،22/11/1974المؤرخ في ) 29- د(3237قرار الجمعية العامة ل ظمة التحرر الفلسطي المتعلق بمنح م
 :الرابطمركز المراقب، 

 -  https://undocs.org/ar/A/RES/3237(XXIX) 
دة رقم  - ٔمم المت اتها ، 12/12/1974المؤرخ في ) 29-د(3281قرار الجمعية العامة ل ول وواج المتعلق بميثاق حقوق ا

صادية،   :الرابطق
 -  )https://undocs.org/es/A/RES/3281(XXIX    

  
دة رقم - مم المت ٔ الاتفاق المتعلق "ـالمتضمن الاتفاق المعنون ب، 17/08/1994المؤرخ في ) 48/263(قرار الجمعية العامة ل

ار )11(بتطبيق الجزء  دة لقانون الب ٔمم المت ة ا ة في من اتفاق   :الرابط، "10/12/1982 المؤر
 -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/332/96/PDF/N9433296.pdf?OpenElement  
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لان سن، المتضمن  27/02/2003المؤرخ في  57/195الجمعية العامة رقم  قرار- ، سنة دولية لمكافحة الرق وإلغائه 2004ة إ
 :الرابط

 - -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/551/18/PDF/N0255118.pdf?OpenElement  

ٔمن  - ٔعمال القرصنة (لحا في الصومال المتعلقة  ،2008لسنة  1851و 1838و  1816و 1814رقم : قرارات مجلس ا
ل الصومالوالسطو المسلح في  ا سوا لى السفن ق دة،  )البحر  ٔمم المت        : الرابطموقع هيئة ا

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions  
ٔمين العام لسنة -  دة  2003تقرر ا ٔمم المت ة  1995المتصل بتطبيق اتفاق سنة ل ٔرصدة السمك نٔ حفظ وإدارة ا ش

رتحال يرة  ة الك ٔرصدة السمك  :الرابط،المتدا المناطق وا
 -  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/459/54/PDF/N0345954.pdf?OpenElement. 

  :المراجع: نيا
ب - /1   : الك
  :لغة العربية - ٔ/ 
ليفة - ٔحمد  راهيم  ات الجامعية، مصر، :إ ولي العام،ديوان المطبو  .2003القانون ا
غمة - راهيم محمد ا نهضة العربية، القاهرة ، : إ ار، دار ا لب ولي الجديد    . 1998القانون ا
ٔبو الوفا  - ولية والوطنية وسلوك : ٔحمد  ٔحكام المحاكم ا لى ضوء  ار  لب ولي  ة القانون ا ول واتفاق نهضة 1982ا ، دار ا

  .2006العربية، القاهرة ، 
ول العربية، ط - ار وتطبيقاته في ا اك، قانون الب    .1987، 1إدرس الض
شير - ولي العام في السلم والحرب، ط: الشافعي محمد  ةٔ 1القانون ا ش درية،م   .2000، الإسك
ستوري، ط: الفحصي المهدي - لقانون ا ر، المغرب، 2النظرية العامة  ٔكاد ٔشرف،   .  2012، مطبعة 
ٔحمد - ن ا ولية،ط: حسام ا ات ا شريعات والاتفاق ة، 1جرائم القرصنة البحرية في ضوء ال شورات الحلبي الحقوق ، م

 .2010بيروت،
ار،د: حسني موسى محمد رضوان - لب ولي  شر والتوزيع، مصر، القانون ا ل  .2013ار الفكر والقانون 
ستوري والنظم السياسية المقارنة،ج: سعيد بوشعير - ر، 1القانون ا ات الجامعية، الجزا  . 1989، ديوان المطبو
ن صالح الغويل - صادية الخالصة: سل ق دة لقانون -المنطقة  ٔمم المت ة ا ٔحكام اتفاق ار لسنة دراسة مقارنة وفقا  الب

ا، 1، ط1982 لان، لي شر والتوزيع والإ ل ة  لي ار الجماهيرية ا   .2003،ا
ٔبو هيف - ولى العام ، ط: صادق  ةٔ المعارف، 12القانون ا ش درية، م   .، بدون سنة شرالإسك
امر - ن  ار: صلاح ا لب ولي  دة لقانون -القانون ا ٔمم المت ة ا ٔحكام اتفاق ٔهم  ار لسنة  دراسة  د (، -1982الب

نهضة العربية، القاهرة ،)ط   .2009، دار ا
ار لعام : ادل عبد الله المسدى - دة لقانون الب ٔمم المت ة ا ار طبقا لاتفاق لب ولي  ، دار 1، ط1982محاضرات في القانون ا

نهضة العربية، القاهرة،     .2008ا
ولي المعا: عمر سعد الله - ر، معجم في القانون ا ات الجامعية، الجزا   .1990صر، ديوان المطبو
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ر،: عمر صدوق - شر والتوزيع، تيزي وزو ،الجزا ل ٔمل  ولي العام، دار ا   .2010محاضرات في القانون ا
قاق و مصطفى سلامة - ات، : محمد السعيد ا لمطبو ولى العام،  دار الهدى  دريةالقانون ا   .2000، الإسك
ولي العام ،ج: محمد بوسلطان - ادئ القانون ا ر،  1م شر والتوزيع، وهران، الجزا ل .2008، دار الغرب   
ولي العام :  سامي عبد الحميدمحمد - ولية-ٔصول القانون ا درية، دار الجامعة الجديدة، )د ط(، -الحياة ا ، مصر، الإسك

2015. 
ولي العام، دار الجامعة الجديدة، : محمد سعادي  - لى البحر في القانون ا و  دريةسيادة ا   . 2009، الإسك
نهضة العربية، القاهرة - لبحر الإقليمي، دار ا   .بدون سنة شر، محمد سعيد الخطيب، الوضع القانوني 
ويك - ولي، ط: محمد سلامة  مسلم ا شور1البحر في القانون ا ة، بيروت، ، م    .2011ات الحلبي الحقوق
ةٔ المعارف، : محمد طلعت الغنيمي - ش ٔبعاده الجديدة ،م ولي البحري في  دريةالقانون ا  .الإسك
سوقي - بية في البحر الإقليمي،: محمد عبد الرحمن ا ٔج لسفن الحربية ا ة، 1ط المرور البريء  شورات الحلبي الحقوق ، م

 .2012بيروت ، لبنان، 
مٓال - ر،  :يوسفي  شر، الجزا ل س  ار، دار بلق لب ولي    .2010دروس في القانون ا

  :لغة الفرسية - /ب
_ Carlos Espaliu BERDUD :Le Passage inoffensif  des navires de guerre étrangers dans la Mer 
territorial, portée du régime contenu dans la convention des nations unies sur le droit de la Mer, 
BRUYLANT BRUXELLES ,2007. 
_ Fauchille: traité de droit international public, TOME I , paris, 1923 . 
_ Jean-Paul Pancracio :Droit de la Mer,1reédition, DALLOZ, Paris, France,2010. 
_ Pella: la répression de la piraterie, Hague Recueil, 1926. 

راتالم - /2  :الجامعيةوالرسائل   ذ
لي صدقة -  ة  ة البحرية من التلوث في البحر المتوسط،  :صلي رةالنظام القانوني لحماية الب شورات  مذ ماجستير، م

غازي، ط ا، ،  1امعة قايوس ب    .1996لي
درية، : محمد عبد المنعم عبد الغنى - امعة الإسك ولي الجنائي، كلية الحقوق،  ولية، رسا دكتوراه في القانون ا الجرائم ا

  .سنة شردون بمصر، 
  :المقالات - /3
لف الله - ن، : إسماعيل  ٔون لا ٔنموذج لحق الشعوب في تقرر المصير، موقع الخليج  رية   :الرابطالقضية الجزا

رية-القضية/رٓاء          .   /https://alkhaleejonline.netالمصير-تقرر-في- الشعوب- لحق-ٔنموذج- الجزا
  :المحاضرات - /4
ولي : بوكر عبد القادر - س،محاضرات في القانون ا سا لسنة الثانية ل  ن-، كلية الحقوق2،ج- الإقليم ومجالاته-العام 

ر رقم امعة الجزا ون، ر ،-1 -عك ون، الجزا  .2010/2011 ،ن عك
صر - س، : بوغزا محمد  سا ل لى طلبة ا ت  ٔلق ة محاضرات  ستوري والنظم السياسية، مطبو ٔحكام العامة في القانون ا ا
ن1ج ر ، كلية الحقوق،  امعة الجزا ون،  ر،  -عك دة، الجزا ن   .2010/ 2009ن يوسف 
  :ةالمواقع الإلكتروني - /5
راسات الإستراتيجية والسياسية، - رية  ة الجزا لموسو   :الرابطالموقع الرسمي 
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 https://www.politics-dz.com/ستراتيجية-في-ال ٔمن-و  /بحث- شامل-حول- ا
ة الحرة، م - ، الموسو بيد   ./https://ar.wikipedia.org/wiki :الرابطوقع وك
  .http://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2014/12/3 :الرابط موقع الجزرة، -
يف  -  : الرابط، 28/04/1958إلى  24/02/1958سوسرا من المنعقد مؤتمر ج
/http://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los   
هولم مؤتمر -  :الرابط،  1972لسنة ستو

https://political-encyclopedia.org/dictionary/ ولم20%مؤتمر .   ئة20%ستوك 201972%/للب  
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  2  :مقدمة*
ؤل لية: الفصل ا ا يلية  المياه ا رٔخ   6  والمياه ا
ؤل لية: المبحث ا و السا لية والسلطات الواسعة  ا   6  المياه ا
ؤل لية: المطلب ا ا   7  ٔنواع المياه ا

ؤل ية : الفرع ا تٓ المرف ش   7  الموا والم
ان :الفرع الثاني   8  الخل

ان: ٔولا   8  ٔنواع الخل
ان الوطنية  -/1   8  الخل
ان التاريخية  -/2   9   الخل
ولية  -/3 ان ا   9  الخل

ٔنهار : الفرع الثالث   10  مصاب ا
  10  المرتفعات : الفرع الرابع

ار المغلقة : الفرع الخامس يرات والب   10  الب
وات البحرية: الفرع السادس   Les Canaux Maritimes( :  10(الق

  11    المضايق: الفرع السابع
لية : المطلب الثاني ا لمياه ا   12  النظام القانوني 

ؤل لية: الفرع ا ا دها في المياه ا بية عند توا جٔ لسفن ا   12  الوضع القانوني 
لية: الفرع الثاني ا   13  المرور البريء في المياه ا

كرس نظامي المرور فيهاالمياه :المبحث الثاني لال  ولية من  ة ا يد حرية الملا ٔ يلية وت رٔخ   13  ا
ؤل يلية: المطلب ا رٔخ لمياه ا   13  المقصود 
يلية:المطلب الثاني رٔخ ول ا   13  ٔنواع ا

ٔول    لية: الفرع ا يلية السا ٔرخ ول ا   13   ا
يلية المحيطية: الفرع الثاني     ٔرخ ول ا   14  ا

يلية: ثالثالمطلب ال  رٔخ لمياه ا   14  النظام القانوني 
ؤل يلية: الفرع ا رٔخ و ا يلية لسيادة ا رٔخ   14  خضوع المياه ا
يلية: الفرع الثاني رٔخ لية بمنطقة المياه ا ا دود المياه ا   14  تعيين 

ولية القائمة وحقوق الصيد التقليدية : الفرع الثالث ات ا   14  والكابلات المغمورة الموجودة سابقاوضع الاتفاق
يلية: الفرع الرابع رٔخ   15  نظاما المرور في المياه ا

  15  حق المرور البريء: ٔولا
يلي: نيا رٔخ ر:(حق المرور ا يلية) (المرور العا رٔخ   15  ) حق المرور في الممرات البحرية ا

لية  دىوم) المياه الإقليمية( البحر الإقليمي:الفصل الثاني و السا   16  كرس سيادة ا
ؤل لمياه الإقليمية: المبحث ا   16  التعريف 
ؤل   16  معنى المياه الإقليمية وطبيعتها القانونية: المطلب ا
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ؤل    16  معنى المياه الإقليمية:الفرع ا
لمياه الإقليمية: الفرع الثاني   16  الطبيعة القانونية 

ؤل:  ٔولا ار : تجاه ا الي الب ٔ   16  البحر الإقليمي جزء من 
لية  -/1 رتفاقات السا   17  نظرية 
ٔو البقاء  -/2   17  نظرية حق الحفظ 
و: تجاه الثاني:  نيا    17  البحر الإقليمي جزء من إقليم ا
ة  -/1   17  نظرية الملك
صاص القضائي  -/2 خ   18  نظرية 
ٔو النظام العام -/3   18  نظرية الضبط العام 
  18  نظرية السيادة  -/4

  19  تحديد البحر الإقليمي: المطلب الثاني
  ٔ اس وتحديد عرض البحر الاقٕليمي: ولالفرع ا   19  طريقة ق
سٔاس العادية: ٔولا    Normal Baseline(  19:(خطوط ا
سٔاس المستقيمة: نيا    Straight Baseline(  20: (خطوط ا

ٔو المتلاصقة:انيالفرع الث ل المتقاب  ول ذات السوا ا ا دود البحر الإقليمي في    20  تعيين 
لبحر الإقليمي: المبحث الثاني   20  النظام القانوني 
ؤل لى البحر الإقليمي وحق المرور البريء : المطلب ا لية  و السا   20  سيادة ا

ؤل و : الفرع ا لى البحر الإقليميسيادة ا لية    20  السا
خٔرى المرتبطة به: الفرع الثاني لية ا و السا ات ا   21 حق المرور البريء وحقوق وواج

ة البحرية : ٔولا لى الملا ره  ٔ   21  المقصود بحق المرور البريء و
خٔرى المرتبطة بحق المرور البريء:نيا لية ا و السا ات ا   22  حقوق وواج

لية المتص بحق المرور البري -/1 و السا   22   ءحقوق ا
لوائح المنظمة لحق المرور البريء  -/ٔ    22  حق وضع القوانين وا

ير البريء  -/ب ٔو وقف المرور    22  حق اتخاذ الإجراءات الكف بمنع 
  23  الإقليميحق تعيين الممرات البحرية وتقرر نظم تقسيم حركة المرور البريء في البحر  - /ج
لية  -/2 و السا خٔرى    23  الحقوق  ا
ٔبحاث العلميةحق الصيد في البحر الإقليمي، -/ٔ  رواته وا   23  : واستغلال 

اه البحر الإقليمي -/ب   23  حق تنظيم الطيران فوق م
ة  - /ج   23  حق المطاردة الحث
لية المتعلقة بحق المرور البريء -/3 و السا ات ا   23  واج

بية) الوضع(المركز: المطلب الثاني ٔج لسفن ا   23  البحر الاقٕليمي ال وجودها في القانوني 
ؤل لسفن العامة: الفرع ا   24  الوضع القانوني 

  24  السفن الحربية : ٔولا
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ير الحربية: نيا   24   السفن 
لسفن الخاصة : الفرع الثاني   24  الوضع القانوني 

صاص الجنائي: ٔولا بية( خ جٔ لى السفن ا   24  ) الولاية الجنائية 
صاص المدني: نيا بية( خ جٔ لى السفن ا   25  )الولاية المدنية 

لية :ثالثالمطلب ال  ا نها و نظمها ا بية لقوان جٔ ة مخالفة السفن الحربية ا لية لموا و السا   25  وسائل ا
ؤل لية لبحرها الإقليمي وفقا لمضمون المادة حق : الفرع ا ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طلب مغادرة السف و السا ة سنة  30ا   25  1982من اتفاق
لية من بحرها الإقليمي:الفرع الثاني ا نها ا الفة لقوان نة الحربية ا لية في طرد السف و السا   26  البعد العرفي لحق ا

ٔو الملاصقة( المنطقة المتاخمة:الفصل الثالث اورة  دة) ا صاصات مق   La zone contigüe  -  27 - ودورها الوقائي ضمن اخ
ٔول س القانوني لها :المبحث ا سٔ ولي في الت   27  التطور التاريخي لفكرة المنطقة المتاخمة ودور الفقه ا

ٔول    27  لمتاخمةالتطور التاريخي لفكرة المنطقة ا: المطلب ا
ة والمقصود بها : المطلب الثاني  لمنطقة المتاخمة كمنطقة رقابة وظيف س القانوني  سٔ ولي في الت   28  دور الفقه ا

لية الرقابية : المبحث الثاني و السا صاصات ا   29  تحديد المنطقة المتاخمة واخ
ؤل   29  تحديد المنطقة المتاخمة: المطلب ا

ؤل يف لسنة  تحديد:الفرع ا ة ج لبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة 1958المنطقة المتاخمة في ظل اتفاق   29  المتعلقة 
ار لسنة :  الفرع الثاني ة قانون الب   29   1982تحديد المنطقة المتاخمة في ظل اتفاق

لية في المنطقة المتاخمة: المطلب الثاني و السا صاصات الرقابية    29  خ
ال الوقائي  -/1   30  ا
ال القمعي  -/2   30  ا
ة -/1 لسفن المنفذة لعملية المطاردة الحث   32  الشروط المتص 
ة -/2 بية هدف المطاردة الحث جٔ لسفن ا ص    32  شروط م

صادية الخالصة :الفصل الرابع ق   La zone économique exclusive  - 33 - المنطقة 
ؤل صادية الخالصة: المبحث ا ق لمنطقة    33  التعريف 
ٔول صادية الخالصة: المطلب ا ق   33  التطور التاريخي لفكرة المنطقة 

ؤل ة(دور دول العالم الثالث:الفرع ا ول النام صادية الخالصة) ا ق لمنطقة  س  سٔ   33  في الت
صادية الخالصة : ٔولا ق صادي المؤدي لظهور فكرة المنطقة  ق ب    34  الس
يف لسنة : نيا ات ج داد القاري  1958الغموض القانوني الناتج عن اتفاق م   34  بخصوص 

صادية الخالصة: الفرع الثاني ق ول الكبرى من المنطقة  ٔوروبي وا   35  الموقف ا
صادية المقصود: المطلب الثاني ق   36  الخالصة لمنطقة 
صادية الخالصة وطبيعتها القانونية: المبحث الثاني ق   36  تحديد مجال المنطقة 
ٔول صادية الخالصة: المطلب ا ق   37    تحديد مجال المنطقة 

ٔول صادية الخالصة: الفرع ا ق ديد المرتبط بعرض المنطقة    37  الت
دود: الفرع الثاني اورة تعيين  ٔو المت ل المتقاب  ول ذات السوا صادية الخالصة بين ا ق   37  المنطقة 

صادية الخالصة: المطلب الثاني ق لمنطقة    39  الطبيعة القانونية 
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ٔول  ٔول:  الفرع ا ار: تجاه ا الي الب ٔ صادية الخالصة جزء من  ق   39  المنطقة 
لية: تجاه الثاني:  الفرع الثاني  و السا صادية الخالصة تخضع لولاية ا ق   40  المنطقة 

اصة: تجاه الثالث: الفرع الثالث صادية الخالصة ذات طبيعة  ق   40  المنطقة 
صادية الخالصة: المبحث الثالث ق لمنطقة    42 النظام القانوني 
ٔول لية والتزاماتها : المطلب ا ول السا   42  حقوق ا

ؤل لية: الفرع ا ول السا   42 حقوق ا
ير الحية: ٔولا   42   الحقوق السيادية المتعلقة بغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية و
تٓ والتريبات : نيا ش صطناعية والم   43  ولاية إقامة واستعمال الجزر 
  44  ولاية البحث العلمي البحري : لثا
تها: رابعا ة البحرية وصيا   45  ولاية تنظيم وحماية الب

ة: امسا   46  حق المطاردة الحث
لية: الفرع الثاني ول السا ات ا   46  واج

صادية الخالصة: المطلب الثاني ق ول الغير والتزاماتها في المنطقة    47  حقوق ا
ؤل  صادية الخالصة : الفرع ا ق ول الغير عموما في المنطقة    47  حقوق ا

لية :الفرع الثاني ير السا ول  ٔو المغلقة(حقوق ا سة  ول المتضررة جغراف)الحب   47  اوا
لية : ٔولا ير السا ول  ٔو المغلقة(حقوق ا سة    47  )الحب
ا : نيا ول المتضررة جغراف   49  حقوق ا

صادية الخالصة: الفرع الثالث ق ول الغير في المنطقة    49  التزامات ا
  PLATEAU CONTINENTAL -  50- الجرف القاري :الفصل الخامس
ٔول ريخية عن تطور الجرف القاري وتعريفه وتحديده: المبحث ا   50  لمحة 
ٔول ريخية عن تطور الجرف القاري :المطلب ا   50  لمحة 
  51  تطور تعريف و تحديد الجرف القاري: المطلب الثاني

ٔول ٔولى: الفرع ا ل سنة : المر ا   52  1958مر ما ق
يف : المر الثانية: الفرع الثاني  ة ج   52   1958مر اتفاق

يف لسنة : ٔولا ة ج   52  1958تعريف الجرف القاري وفقا لاتفاق
يف : نيا ة ج   53  1958لسنة تحديد الجرف القاري وفقا لاتفاق
يف لسنة : لثا ة ج ول المتقاب في اتفاق سبة  ل   53  1958دود الجرف القاري 

ار لسنة : المر الثالثة: الفرع الثالث دة لقانون الب ٔمم المت ة ا   53 1982مر اتفاق
سط : المبحث الثاني لية في  و السا ٔساسية المرجعية المؤكدة لحق ا ير الحية في جرفها القاري ؤسباب العناصر ا لى مواردها الطبيعية  سيادتها 

صادية الخالصة والجرف القاري ق لنظامين القانونيين لكل من المنطقة  فاظ   ح
55  

ٔول ير الحي: المطلب ا لى مواردها الطبيعية  سط سيادتها  لية في  و السا ٔساسية المرجعية المؤكدة لحق ا   55  ة في جرفها القاريالعناصر ا
لجرف القاري: المطلب الثاني ٔ المساواة واستغلال الموارد المعدنية  د   57 م

صادية الخالصة والجرف القاري: المطلب الثالث ق لنظامين القانونيين لكل من المنطقة  فاظ  ح   57 ٔسباب 
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ٔول ٔول: الفرع ا ب ا   57  الس
ب الثاني: الفرع الثاني   57   الس

ب الثالث: الفرع الثالث   58  الس
سانية : الفصل السادس طقة التراث المشترك للإ ار وم الي الب ٔ  58  

ٔول ار: المبحث ا الي الب ٔ   59  المركز القانوني 
ٔول ا: المطلب ا الي الب ٔ   59  رمفهوم 

ؤل     ولية:الفرع ا ات ا ار وفقا للاتفاق الي الب ٔ   59  :تعريف 
يف لسنة : ٔولا     ة ج ار حسب اتفاق الي الب ٔ   59  1958تعريف 
ار لسنة : نيا ة قانون الب ار حسب اتفاق الي الب ٔ   59  1982تعريف 

ار: الفرع الثاني الي الب ٔ ٔ حرية  د   60  مضمون م
ار: الفرع الثالث        الي الب ٔ ٔ حرية  د   60  نتائج تطبيق م

ليق: ٔولا       ة و الت   Liberté de navigation et de Survol(  61 (حرية الملا
ة البحرية/ 1        61  ـ حرية الملا

ليق/ 2     62  )الطيران( ـ حرية الت
ار  : نيا الي الب ٔ لى قاع  ب المغمورة  ب ٔ   62  حرية وضع الكابلات وخطوط ا
تٓ المسموح بها : لثا ش يرها من الم صطناعية و   63  حرية إقامة الجزر 
  63  حرية الصيد  - /رابعا

  64  حرية البحث العلمي :امسا
اءات: المطلب الثاني ار كاست الي الب ٔ ول في  ود(السلطات المقررة  صاص دو العلم) ق دة اخ   64  لى قا

ؤل صاص دو : الفرع ا دة اخ   64  العلمقا
صاص دو العلم:الفرع الثاني  دة اخ لى قا اءات الواردة    65  ست

اء :ٔولا   65   وجود معاهدة تجيز ذ:1است
اء : نيا   65   التصادم البحري: 2است
اء : لثا   65 القرصنة البحرية : 3است
اء : رابعا ير المصرح به: 4است   65 البث الإذاعي 

اء : امسا رة :5است ش(حق الز   66 )حق التف
اء : سادسا ة: 6است   66 (Hot pursuit ): المطاردة الحث
اء : سابعا لى العقل: 7است درات والمواد التي تؤر  ير المشروع  تجار    66 مكافحة 
ا اء : م ق) ٔو تجارة( حظر نقل:8است   66 الرق

اء : سعا ة:9است   67 البحرية حماية الب
سانية: انيالمبحث الث طقة التراث المشترك للإ   68  (La Zone )م

ؤل سانية المنطقة مفهوم : المطلب ا ولية والتراث المشترك للإ   69   ا
ٔول ولية: الفرع ا   69  تعريف المنطقة ا
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ولية المشترك مضمون فكرة التراث : الثاني الفرع ٔبعادها  ا سانية و   69  للإ
لى المشترك فكرة التراث: ٔولا ولية  صار استغلال المنطقة ا س لاق سٔ سانية والت   69  مواردها المعدنية للإ
را: نيا ولية  بٔعاد المؤسسة لاعتبار المنطقة ا سانية مشتركا ا   70  للإ

سانية جمعاء كمبدٔ  -/1 سانية واستغلالها لصالح الإ راث مشترك للإ   70 العام المنطقة ومواردها 
ٔول   -/2 ة: البعد ا ت فكرة الملك ة و  الجماعية تث ٔطراف الاتفاق لى المنطقة العاد لثروات المنطقة بين كل  ٔو حقوق سيادية  ٔي سيادة  دم ممارسة 

  ومواردها
71  

ين فكرة: الثاني البعد-/3 لى المنطقة الشخصية سطير وتق ولية  دم مخالفة النظام القانونية ا هاو ا ول ور ل ا ي يحكمها من ق   72  القانوني ا
نا للاستغلال: البعد الثالث -/4 لموارد تمك د المنظمة والإجراءات المتعلقة بتقاسم الفوائد المنصف  سي بدراسة وإقرار القوا جهاز رئ صاص الجمعية   اخ

لثروات المعدنية في المنطقة ولي المشترك    ا
72  

روات المنطقة  ول التنموي والتفضيلي عيل البعدتف : البعد الرابع -/5 ة من    72  النام
ولية: البعد الخامس -/6 ٔمن في المنطقة ا شطة السلمية حفظ السلم وا ٔ لى ا ا  دا   73   وقصر است
ولية: البعد السادس -/7 ة البحرية في المنطقة ا   74 حماية الب
تها الو :البعد السابع-/8 دود ولا ل ضمن  لى الموارد التي تد ة  لية ومصالحها المشرو ول السا شطة المتعلقة بموارد المنطقة حقوق ا ٔ اة ا   74  طنية  ضرورة مرا

ولية: المطلب الثاني   74  السلطة ا
ٔول ولية وطبيعتها القانونية ومركزها القانو: الفرع ا لسلطة ا   74  ني المقصود 

ولية : ٔولا        لسلطة ا   74  المقصود 
ادئها : نيا ولية وم لسلطة ا   75  الطبيعة القانونية 
ولية: لثا لسلطة ا   75  المركز القانوني 

ولية   -/1 لسلطة ا   75  الشخصية القانونية 
تها  -/2 يازاتها وحصا ولية وام   75  العضوية في السلطة ا
ولية  -/ٔ    75  العضوية في السلطة ا

ولية   -/ب ت السلطة ا يازات وحصا   76  ام
ولية: الفرع الثاني لسلطة ا زة والهيكل الإداري  ٔ   76  ا

  77   الجمعية: ٔولا
  77 لسا :نيا

  78   لسا )التكون(شك -/1
لس-/2   79  لجان ا
لس طريقة عمل -/3   79  ا

مٔانة :لثا   80  ةالعام ا
  80  المؤسسة: رابعا

لسلطة -/1 لاقتها  ولية ٔغراض المؤسسة و   80 ا
تها  -/2 يازاتها وحصا لمؤسسة وام   81  المركز القانوني 
لمؤسسة  -/3   81  الهيكل التنظيمي 
  83  :الخاتـــــــمـــــة*
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 85  قائمة المصادر والمراجع
 91  الفهرس
 

 


